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 التطور التشريعي للقضاء الإداري في العراق
 و مواكبته في اقليم كوردستان 

 عثمان ياسين عليالقاضي المدرس / الدكتور 
 العراق –مجلس شورى اقليم كوردستان في مستشار 

 محاضر في المعهد القضائي لاقليم كوردستان 
 الفرنسية امعة اللباانية الجعلاقات الدولية بالمحاضر في كلية القانون و
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 الملخص

قانون  2013لسنة  17قانون رقم اليتجسد التطور التشريعي الحديث للقضاء الاداري في العراق الاتحادي في صدور    
. حيث انه بموجب 2017لسنة  71القانون رقم ، و 1979لسنة  65ولة العراقي رقم التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الد

القانون الثاني تم تغير  وبموجبالقانون الاول تم توسيع  وتطوير تشكيلات القضاء الاداري و تحسين بعض جوانبه الإجرائية. 
تسمية مجلس شورى الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري الى مجلس الدولة و فك ارتباطه بوزارة العدل واعتباره هيئة مستقلة، 

( من الدستور التي اجازت انشاء مجلس الدولة 101وهذه الخطوة من قبل المشرع الاتحادي قد جاءت استجابة لنص المادة )
قانون الظائف القضاء الإداري. وفي اقليم كوردستان وبتأثير المرحلة الاولى من انشاء القضاء الإداري في العراق بيختص بو ل

الذي انشأ القضاء الإداري في  2008لسنة   14صدر قانون مجلس شورى اقليم كوردستان العراق رقم  1989لسنة  106رقم 
تطورات  طرأتالقضاءالمزدوج. ولكن بعد مرور عقد من صدور هذا القانون الاقليم و هجر نظام القضاء الموحد و بدأ نظام 

 النواقص و الثغرات. من حيثعلى حاله  يكثيرة على القضاء الإداري العراقي، إلا ان القضاء الإداري في الاقليم بق

 المقدمة
و  ،المزدهر المجتمعيتصف بها التي  بل هو السمة التطور هو الميزة الاساسية لكل نشاط حيوي وفعال في المجتمع البشري، 

ة العملية القانونية ليست بمنأى عن ذلك، بل ان الحياة القانونية والقضائية في الدولة بأمس الحاجة  الى التطور و ذلك لمواكب
في شتى مجالات الحياة  التي تحدثتطورات لتأتي التطورات التشريعة استجابة لوهكذا  ، التطورات التي تحصل في المجتمع

  لأن التشريعات التي تنظم المجتمع لابد ان تنسجم مع الوقائع الجديدة التي تخلقها تلك التطورات .، في المجتمع البشري
في اي فيها الدولة الاتحادية عندما يتطور الوضع التشريعي ان في هذا البحث تكمن  اختيار موضوع إن اسباب 

او على  ،ولة الاتحاديةحتى يكتمل النظام القانوني للد، بما ينسجم مع خصوصياتها الاقاليمينعكس ذلك على مجال، فلا بد ان 
  بشأن الوضع القانوني. باك او الاضطراب بين الاقاليم والمركزتر لا يحدث الاالاقل حتى 

في اي حقل يحصل في ن اي تطور إف ،2005( من دستور سنة 1المادة )في وصفها تم كما ن العراق دولة اتحادية ا وبما   
 فمن المفروض ان ينعكس ذلك على الاقاليم ايضاً، خاصة فيما يخص الوضع القانوني.  ، المركز

الذي حصل في العراق الاتحادي بعد نفاذ دستور   الحديث للقضاء الاداري اول التطور التشريعينسنتفي هذا البحث 
، و القانون رقم  2013لسنة  17. و يتجسد ذلك في صدور قانون رقم واحد والعشريناللقرن لوفي العقد الثاني   2005سنة   

بعض جوانبه . حيث انه بموجب القانون الاول تم توسيع  وتطوير تشكيلات القضاء الاداري و تحسين 2017لسنة  71
ل جهة القضاء الإداري الى مجلس في القانون الثاني فبموجبه تم تغير تسمية مجلس شورى الدولة الذي يتمثاما  الإجرائية.

جاءت استجابة لنص قد مستقلة،  وان هذه الخطوة من قبل المشرع الاتحادي  هيئةالدولة و فك ارتباطه بوزارة العدل واعتباره 
 يختص بوظائف القضاء الإداري. الذي لة( من الدستور التي اجازت انشاء مجلس الدو 101) مادةال

القضاء الإداري في العراق قد ظهر ان ان اشكالية هذا البحث تكمن في خاصة به ، ففإذا كان لكل بحث إشكالية 
ان القضاء ، و حتى الآنه و تنظيمه اتناحية الاجرائية  ولكن لم تكتمل اختصاصالبصورة ناقصة و تطور نحو الكمال من 

وردستان العراق متأثراً بقانون مجلس شورى قانون مجلس شورى اقليم ك 2014لسنة  14قانون رقم الالإداري في الاقليم قد نشأ ب
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، وعلى الرغم من التعديلات الجارية على 1989لسنة  106قانون رقم الو تعديله الثاني ب 1979لسنة  65الدولة العراقي رقم 
 دون أي تعديل.إلا ان قانون مجلس شورى الاقليم بقى على حاله ، القانون المذكور 

 اق الاتحادي بشأن القضاء الإداريضرورة و امكانية مواكبة هذه التطورات في العر هي مدى  ،وان فرضية هذا البحث
ق الذي يمثل جهة االعر -جد فيه مجلس شورى اقليم كوردستانقليم كوردستان، حيث يو لا الاداري ءالقضا فيمسايرتها وكيفية 

 البرلمان الكوردستاني.الصادر عن  2008لسنة  14القضاء الإداري في الاقليم وفقا للقانون رقم 
بغية دراسة المواد القانونية و المنهج التحليلي المقارن ان طبيعة البحث في هذا الموضوع  يتطلب منا ان نتبع 

من ، حتى نتمكن بخصوص القضاء الإداريكوردستان قليم احكومة مقارنتها بين التشريعات النافذة في الحكومة الاتحادية و 
 طرحناها.الاجابة على الفرضية التي 

قانون البموجب  الحديث ، نتكلم في المبحث الاول عن تطور القضاء الإداري ها إلي مبحثيناما خطة البحث فسنقسم
 في اقليم كوردستان و في المبحث الثاني سنتناول مواكبة القضاء الإداري 2017لسنة  71القانون رقم و  2013لسنة  17رقم 

 .الحاصلة في القضاء الإداري العراقيلتطورات ل
 .هذا البحث عنها ضخالتي يتمالتوصيات  بعض إليها و تقديم ناوصلتسنذكر اهم الاستنتاجات التي  وفي الختام

في  العراق الاتحادي و مواكبته قضاء الإداري فيللالحديث  التشريعي تطورالبحث عن الواتمنى ان اكون موفقا في  
 الباحث   . قاقليم كوردستان ، و من الله التوفي

 المبحث الاول
  الحديثالعراقي تطور القضاء الإداري 

في ندرس ، لذا سواحد و العشرينالالثاني من القرن  تطور الحديث للقضاء الإداري العراقي قد حصل في العقدالان 
، 1979( لسنة 65التعديلين لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )هذا المبحث تطور القضاء الإداري في العراق من خلال 

 (71) القانون رقمغير اسم المجلس ب، و التعديل السادس الذي 2013لسنة  (17)رقم  بموجب القانون وهما التعديل الخامس 
 بموجب الإداري العراقيتطور القضاء في . و سنتناول ذلك من خلال مطلبين ، سنخصص المطلب الاول للبحث 2017لسنة 

قانون  2017لسنة  (71)رقم  التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي ، و سندرس في المطلب الثاني القانون 
 مجلس الدولة العراقي.

 ب الاولالمطل
  2013لساة  17رقم  قانون البموجب العراقي تطور القضاء الإداري 

، قد 2013( لسنة 17بقانون المرقم ) 1979( لسنة 65ان التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي المرقم )    
المحاكم و الإجراءات و تنظيم العمل في ادى إلى تعديل الوضع القانوني لمجلس شورى الدولة العراقي من حيث تشكيلات 

 لفروع التالية:القضاء الإداري العراقي. وهذا ماسنتناوله في ا
 الفرع الاول

 تشكيلات القضاء الإداري العراقي
بموجب  التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي اتى بهاالخطوة الاكبر في تطور القضاء الإداري العراقي التي  ان

 :على الوجه الآتي، وهي  العراقيث تشكيلات جديدة في القضاء الإداري ااستحدتكمن في   2013( لسنة 17القانون المرقم)
 اولًا: استحداث المحكمة الإدارية العليا

 ومحكمة القضاء الإداري(1)كانت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الهيئة التمييزية لمجلس الانضباط العام  

                                                            
 .1989لسنة  106قانون رقم ال/ اولًا / ج من  7المادة   (1)
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النظر هي التي تختص باصبحت المحكمة الاتحادية العليا  2005( لسنة 30، ولكن بصدور الامر رقم )2005قبل عام  (1)
لنيل من لقد الفقه هذا الاتجاه وذلك ولقد انت .(2)في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري

  .(3)استقلال القضاء الإداري في العراق
، وذلك بإنشاء المحكمة  في العراق مسار القضاء الإداري ة قد صححولكن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدول    

 على انه ) 2013( لسنة 17قانون المرقم )ال( من 2حيث نصت الفقرة اولًا من المادة ) ضمن تكوين المجلس. الإدارية العليا
   . .....(-ت المتخصصة د.المحكمة الإدارية العليا هئاالهي-هيأة الرئاسة ج -الهيأة العامة ب -يتكون المجلس من الآتي: ا

تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس من المادة المذكورة على ما يلي: )/ أ الفقرة رابعاً نصت لقد و 
و  .(( مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس4( مستشارين و )6المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية )

تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية  ذاتها بموجب الفقرة رابعاً /ب من المادة
عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري  1969( لسنة 83المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم )

 ومحكمة قضاء الموظفين.
تختص  ج من رابعاً من نفس المادة على ما يلي:/ نصت عليها الفقرة فقد  اما عن اختصاصات المحكمة الادارية العليا  

 المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :
 الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. -(1) 
التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء  -(2) 

 الموظفين.
التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة  -(3)

لخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين ا
 وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.

استطاع فض الاشتباك و  عن المشر لأ ،خطوة مهمة خطىلمحكمة الإدارية العليا ل هلاشك ان المشرع العراقي باستحداث  
التدخل بين اختصاصات القضاء الإداري و اختصاصات القضاء الدستوري الذي نتج عن إقحام الاخير في موضوعات هي 

ان إنشاء المحكمة الإدارية العليا خطوة جيدة لإستقلال القضاء الإداري ف. لذا (4)محضة للقضاء الإداريالختصاصات الامن 
 .(5)في العراق

بخصوص تشكيل المحكمة الإدارية العليا فان عدم تطرق المشرع في التعديل الخامس على جواز انتداب القضاة من و    
ن ذلك نقص في إ، ف(6)قضاء الموظفين النسبة لمحكمتي القضاء الإداري و صنف الاول إلى عضوية المحكمة كما فعل بال

                                                            
 .1989لسنة  106قانون رقم ال/ ثالثاً من  7المادة   (1)
النظر في الطعون المقدمة على  –على مايلي: 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر المرقم )4الفقرة ثالثا من المادة) (2)

 الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
 قةدمت الةىفةي الحقةوق  رسةالة ماجسةتير  ،فةي احكةام القضةاء الإداري فةي العةراق ولاية المحكمةة الاتحاديةة العليةا بنظةر الطعةون ،حمزةبدرخان عبدالله  (3)

 . وما ايليها 9، ص 2015، سنة جامعة بيروت العربيةب قسم القانون العام في كلية الحقوق و العلوم السياسية
-10الخامس لقانون مجلةس شةورى الدولةة، ص  ليالتعد على أعمال الإدارة  في العراق في ظل قانون ةيد.وسام صبار العاني، تطور الرقابة القضائ (4)

 2/1/2019 المتاح بتأريخ : pdfبصيغة  ، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي11
www.jcolaw.uobaghdad.edu.iq  

( 7) للعلةةوم القانونيةةةس السةةنةعةةة تكريةةت مبحةةث منشةةور فةةي مجلةةة جا .القضةةاء الإداري فةةي العةةراق بعةةد التحةةولات الجديةةدة،. سةةامي حسةةن نجةةم الحمةةداني د
 .279، ص 2015 ولالا( كانون 28( العدد)1المجلد)

اربيةل ،  (، 980التسلسةل) القاضي الدكتور عثمان ياسين علي، الدعاوى الإدارية في العراق واقليم كوردستان، دار موكريةاني للطبعةة والنشةر،للباحث  (5)
 .37، ص   2018الطبعة الاولى 

 .2013لسنة  17( من القانون رقم 5ثالثاً المعدل بموجب المادة )(/ 7المادة ) (6)
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 ةفي تنظيم القضاء الإداري فرئاستها او عضويتها من قبل القضا تشكيل المحكمة الإدارية العليا، و هي اعلى هيئة قضائية
ان تشكيلة  يعطيها قوة كبيرة ، لأنها تمارس ذات الاختصاص لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق القضاء العادي. هذا و

 المحكمة الادارية العليا من إنشاءئدة فاالالمحكمة الادارية العليا تتألف من التشكيلة ذاتها التي تتألف الهيئة العامة للمجلس، فما 
قرارات واحكام رؤساء محكمة تدقيق لأنه لا يتصور   في هذا الموضوع، شكاليةإقد توجد  . وان لم تتمايز وتختلف عنها

من قبل موظفين إلا من قضاة اعلى درجة منهم و ليس كانوا من قضاة الصنف الاول  ااذ بصفة تمييزية القضاء الإداري
مدنيين مهما علت درجتهم وهم اعضاء مجلس الدولة، ذلك ان الحكم القضائي لا يدرك ابعاده بشكل كامل إلا قاضي اعلى 

 .(1)  لذا من الضروي تعديل ذلك و تلافي هذه الاشكالية الذي اصدره.قاضي الدرجة من 
 في العراق مناطقاث محاكم القضاء الإداري في اربع ثانياً: استحد

 1989( لسنة 106قانون المرقم )الب 1979( لسنة 65العراقي المرقم ) صدور التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولةب  
، والتي كانت محكمة وحيدة في انحاء العراق تم انشاء محكمة القضاء الإداريق إلى نظام القضاء المزدوج ، حيث ادخل العر 

، وان اجاز شؤون الموظفينمنازعات الخاصة بالبجانب مجلس الانضباط العام الذي كان يختص بلممارسة القضاء الإداري 
على اقتراح  وزير العدل وبناءً  هية ببيان يصدر فالقانون عند الاقتضاء انشاء محكمة القضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنا

ولكن لم يتم ذلك حتى صدر قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  .(2)الدولة ىمجلس شور هيئة الرئاسة في من 
ل محكمة للقضاء يعلى تشك (3)القانون المذكور، حيث نص 2013( لسنة 17قانون رقم )الب 1979( لسنة 65العراقي رقم )

اربع و المستشارين المساعدين في أو مستشار وعضوين من المستشارين أالاداري برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري 
رئيس ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المحافظات ببيان يصدره .  (4)في العراق مناطق

انتداب القضاة من الصنف القانون على اقتراح من هيئة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية. كما اجاز  ، بناءاً  (5)مجلس الدولة
 .(6)الاول والثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين

تشمل المحافظات  التي باستثناء منطقة الوسطو بما انه حتى الآن لم يتم تشكيل هذه المحاكم في المناطق المذكورة ،     
وهي ذات محكمة القضاء الإداري التي كانت موجودة منذ  ويكون مركزها في مدينة بغداد. (بغداد والانبار وديالى و واسط)

راد نص تشريعي من قبل يإ مع ذلك . ولكن1989لسنة  106قانون رقم التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة بالإنشائها ب
ل ممارسة حق التقاضي في مجال الدعوى يهلتساري في مناطق اخرى خطوة جيدة تشكيل محاكم القضاء الإدإلزام المشرع ب

                                                            
 .278-277، ص مصدر سابق ، القضاء الإداري في العراق بعد التحولات الجديدة،. سامي حسن نجم الحمداني د (1)
 .1989لسنة  106رقم  ( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي7بموجب الفقرة ثانياً / أ من المادة) (2)
  .2013( لسنة 17القانون رقم ) ( من5المادة )المعدلة ب( ، 7الفقرة اولًا من المادة )  (3)
 : والمناطق هي كالآتي  (4)
 المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها مدينة الموصل.  -أ 
 منطقة الوسط وتشمل المحافظات بغداد والانبار وديالى و واسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.  -ب
 منطقة الفرات الاوسط وتشمل المحافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .  -ج 
 ركزها في مدينة البصرة.المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون م -د
 : والمناطق هي كالآتي  (5)
 المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها مدينة الموصل.  -أ 
 منطقة الوسط وتشمل المحافظات بغداد والانبار وديالى و واسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.  -ب
 منطقة الفرات الاوسط وتشمل المحافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .  -ج 
 المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة. -د
يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليهةا فةي  2017لسنة  17( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 4بموجب المادة ) (6)

( من القانون المذكور تحذف الإشارة إلى )وزير العدل( اينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس 7التشريعات ، و بموجب المادة )
 .وتحل محلها رئيس مجلس الدولة
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عن محكمة القضاء الاداري  يخفف العبءفضلًا عن ذلك فانه عند تشكيل محاكم القضاء الاداري في مناطق اخرى  الإدارية.
 .(1)ةالرئيس
يتطرق اما بخصوص اختصاصات القضاء الإداري فإن المشرع العراقي في التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة لم    

ختصاص القضاء بأ منازعات الإدارية إسوةً الب اختصاص كامل القضاء الإداري ذويجعل اليها و بذلك فإن هذا التعديل ايضا لم 
  الإداري الكامل في فرنسا و مصر .

 .في العراق : استحداث محاكم قضاء الموظفين في اربع مناطقثالثاً 
 . (3)قد مارس جانباً من القضاء الاداري وهو قضاء الموظفين  (2) 1929 منذ إنشائه في عام مجلس الانضباط العام ان    

وذلك من خلال الاختصاص القضائي في مجال الوظيفة العامة هذا المجلس صدور قانون التعديل الخامس يمارس  وحتى
  .(4)الدعوى الانضباطية والدعوى الحقوقية للموظفين

محكمة قضاء إلى مجلس الانضباط العام اسم  تم تغيرشورى الدولة مجلس قانون التعديل الخامس لقانون  ولكن في  
فإن  وبذلك قرن من تمسيته بهذ الاسم. يثلثاكثر من انتهت هذه التسمية لقضاء الموظفين بعد مرور وهكذا  ،(5)الموظفين

ناطة الاختصاصات  حلت محل مجلس الانضباط العام ،محكمة قضاء الموظفين  التي كان يمارسها المجلس إليها . لذا ذاتها وا 
تختص  على ان ) 2013( لسنة17قانون رقم )المجلس شورى الدولة العراقي المعدل ب /تاسعا/أ( من قانون7المادة ) تنص

 تية:ء الموظفين بالفصل في المسائل الآقضا محاكم
النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او  -1

 القوانين او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.
يقيمها الموظف على الدوائر والقطاع العام للطعن في العقوبات المنصوص عليها في قانون  النظر في الدعاوى التي -2

 .1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
فضلًا عن تغير اسم مجلس الانضباط العام إلي محكمة قضاء الموظفين كما لاحظنا بأن المشرع في التعديل الخامس نص    

 .(6)لقضاء الإداري في اربع مناطق في العراقاكمة قضاء الموظفين بجانب تشكيل محكمة على تشكيل مح
من حيث تغير اسم مجلس الانضباط العام إلى محكمة  -وهو جزء من القضاء الإداري-ان هذا التطور في قضاء الموظفين   

ق، خطوة جيدة للمشرع العراقي لوجود االعر لقضاء الإداري في اربع مناطق في اقضاء الموظفين و تشكيلها بجانب محاكم 
كان ينسجم مع وظيفته القضائية للنظر في دعويي الانضباطية والحقوقية، كما  مامجلس الانضباط  اسملتباس والإشكالية في إ

 ان تشكيل اربع محاكم لقضاء الموظفين في اربع مناطقة متفرقة في العراق يسهل كثيراً للموظفين في ممارسة حقهم في
 التقاضي. 

   

                                                            
م.م.  نبراس عبد الكاظم وني. التنظيم القانوني للقضاء الإداري العراقةي فةي ظةل قةانون التعةديل الخةامس لقةانون مجلةس  م.م.  حوراء حيدر ابراهيم  ، (1)

 .102،  ص 2017ايلول   3العدد.  12، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قةةار المجلد.2013( لسنة17شورى الدولة رقم )
 الملغي. 1929لسنة  41الملغي وقانون انضباط موظفي الدولة رقم  1929لسنة  49بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم  (2)
للنشةر و  د.علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسةة مقارنةة فةي النظةام العراقةي و المصةري والفرنسةي والانجليةزي، دار الثقافةة  (3)

 ايليها.وم 525، ص 2004  ،التوزيع، عمان، الطبعة الاولى
إشةكالية الةدعوى و  -)الإشكالية الإجرائية  في قضةاء المةوظفين للباحثتسمية الدعاوى في قضاء الموظفين، للتفصيل في ذلك ينظر ثمة إشكالية في  (4)

ون و العلةةوم السياسةةية مجلةةة اكاديميةةة نصةةف سةةنوية محكمةةة تصةةدرها كليةةة القةةان ،منشةةور فةةي مجلةةة القةةانون والسياسةةةبحث إقامتهةةا، دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة(
 و مايليها. 203ص   الاول، المجلد ،2018سنة  23، العدد اربيل، السنة السادسة عشرة–جامعة صلاح الدين 

علةى مةا يلةي : )تحةل عبةارة )  2013( لسنة 17( من قانون رقم )9مادة )ال( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي المعدل ب31حيث نصت المادة ) (5)
 قضاء الموظفين ( محل عبارة ) مجلس الانضباط العام ( اينماو ردت في القوانين والانظمة والتعليمات(.محكمة 

  .2013( لسنة 17القانون المرقم ) ( من5المادة )المعدلة ب( 7الفقرة اولًا من المادة ) (6)
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 الفرع الثاني       
 في القضاء الإداري العراقيالمستحدثة الإجراءات 

ذكر ميعاد الطعن تكمن في  2013( لسنة 17ان الإجراءات المستحدثة في القضاء الإداري العراقي بموجب القانون المرقم )   
 للطعن.في القرارات الإدارية و تحديد نوعية القرارات الإدارية القابلة 

 اولًا: ذكر ميعاد الطعن في القرارات الإدارية
 2013( لسنة 17قانون رقم )ال( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي المعدل ب7) سابعاً من المادة( أ  )اشترطت الفقرة   

( ثلاثين يوما من 30)قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال 
. إن هذا التحديد لميعاد الطعن في القرار الإداري امام مر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغاريخ تبلغه بالأأت

منذ صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى  الذي كان موجوداً قد عالج النقص التشريعي محكمة القضاء الإداري 
( من القانون الاخير على 7اً من المادة )ني( من ثا، حيث نصت الفقرة ) و1989لسنة  106قانون رقم الالدولة العراقي ب

يخ التبليغ بالقرار، من تأر دون ذكر ميعاد  قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداريط تقديم التظلم من القرار الإداري ااشتر 
 حيث كان باب الطعن في القرارات الإدارية مفتوحة دون ميعاد معين، وهذا ادى إلى انتقاد هذا النقص لدى الفقه القانوني

وان المشرع العراقي استجاب لذالك وسد هذا النقص في التعديل الخامس لقانون مجلس شورى  .(1)ومطالبة المشرع بمعالجته
 الدولة العراقي. 

 تحديد نوعية القرارات الإدارية القابلة للطعن.اً: ثاني
ولكن  ،(2)قرارات إدارية فردية واخرى تنظيمية وهما :قسمين الىتنقسم القرارات الادارية من حيث العمومية والتجريد ان    

يبسط رقابته على التعليمات لأنه لم فقط، فردي واعتبر القرار الإداري هو قرار إداري ، يأخذ بذلكالقضاء الاداري العراقي لم 
على الرغم من ورود عبارة القرارات الإدارية  بصورة مطلقة  في قانون   ،2013لسنة  17الادارية قبل صدور القانون المرقم 

الإدارية بشأن القرارات في اتجاه القضاء الاداري العراقي  فهماً غير صحيحكان لا شك ان ذلك  و . (3) 1989لسنة  106رقم 
 . (4)لإنتقاد لدى الفقه القانوني العراقي العراقيالاداري هذا الاتجاه في القضاء  ، لذا تعرض

الوضع و ذكر معالجة إلى   ويبدو ان القضاء الإداري العراقي لم يستجب لإنتقادات اتجاهه بشأن القرارات الإدارية، مما اضطر المشرع  
( في القانون المذكور 7نصت الفقرة )رابعاً( من المادة)، حيث 2013لسنة  17قانون المرقم نوعين من القرارت الإدارية صراحة في 

 صراحة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية.
 الفرع الثالث

 م العمل في القضاء الإداري العراقيتاظيالجديد في 
 اولًا:تحديد عمل نائبي رئيس مجلس شورى الدولة و زيادة اعضاء المجلس

                                                            
، 2011الإلغةاء والتعةويض، منشةورات الحلبةي الحقوقيةة، بيةةروت، للباحةث القاضةي عثمةان ياسةين علةي، إجةراءات إقامةة الةدعوى الإداريةة فةي دعةويي   (1)

 .61د.محمد علي جواد، القضاء الإداري، كلية القانون بجامعة المستنصرية، بغداد، دون سنة نشر، ص  .214-213ص 
، امةا القةرارات التنظيميةة فهةي ممعةروفين باسةمائهال القرارات الادارية الفردية هي القرارات التي تخاطب فردا او مجموعة من الافراد المعينةين بةذواتهم او (2)

محمةد تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من الاشخاص، كاللوائح في مصر و الانظمة والتعليمات فةي العةراق. د.
نسةةي والمصةةري والفقةةه الإسةةلامي، دار الجامعةةة الجديةةدة، الاسةةكندرية، احمةةد إبةةراهيم المسةةلماني، ماهيةةة القةةرارات الاداريةةة، دراسةةة مقارنةةة، بةةين النظةةام الفر 

 . 67، للباحث، الدعاوى الإدارية في العراق واقليم كوردستان، ص 77، ص 2014
 ( في القانون المذكور قبل تعديله.7الفقرة )د( من ثانيا من المادة )  (3)
د.غازي فيصل مهدي، الطعن في القرار التنظيمي، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، مجلة فصلية يصدرها قسم الدراسةات القانونيةة فةي استاذنا  (4)

د. مةةةاهر عةةةلاوي الجبةةةوري، مفهةةةوم القةةةرار الاداري فةةةي احكةةةام ، 70، ص 1999آذار -بيةةةت الحكمةةةة، بغةةةداد، العةةةدد الاول، السةةةنة الاولةةةى، كةةةانون الثةةةاني
، نعةةم احمةةد محمةةد الةةدوري، القةةرارات التنظيميةةة فةةي مجةةال 79، 87، ص 1999ء الاداري، بحةةث منشةةور فةةي مجلةةة العدالةةة، العةةدد الاول، السةةنة القضةةا

 .83، ص 2003الضبط الإداري ورقابة القضاء عليها، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، قدمت إلى كلية القانون بجامعة الموصل، 
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لقانون مجلس  2013( لسنة 17قانون التعديل الخامس رقم )ان اولى خطوات تطور القضاء الاداري في العراق بموجب   
) أولا: يؤسس مجلس مايلي على  القانون ، التي نصت  ( من1)المادة يمكن ملامستها في  ،1979( 65شورى الدولة رقم )

يسمى: )مجلس شورى الدولة(، يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد، يتالف من رئيس ونائبين 
( 50يقل عن ) رين لاللرئيس، احدهما لشؤون التشريع والراي والفتوى، والأخر لشؤون القضاء الإداري وعدد من المستشا

لايزيد على  نصف  ( خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا و25خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن )
 (.عدد المستشارين

ي أشؤون التشريع والر يختص باحدهما حيث ان الجديد في هذه المادة انها حددت اختصاص كلا نائبي رئيس المجلس،    
. فضلا عن زيادة عدد المستشارين و رفع عددهم من الحد الادنى اثنى عشر شؤون القضاء الإداري يختص بخر والفتوى، والآ

 . (1) مستشاراً مساعدا خمسة وعشرين( 25المستشارين المساعدين لايقل عن )مستشاراً الى خمسين مستشاراً، و زيادة عدد 
  المستشار المساعد قاضياً رئيس و المستشار و الثانيا: اعتبار رئيس و نائب 

نهم يقومون إلاشك ان اعضاء مجلس الدولة العراقي فضلًا عن ممارستهم في إبداء الرأي و الفتوى والصياغة التشريعية، ف  
لم يلاحظ ذلك لعدم  1989لسنة  106قانون المرقم البممارسة العمل القضائي، إلا ان قانون إنشاء القضاء الإداري في العراق ب

وجد إشكالية بالنسبة للقضاة المنتدبين الى المجلس و محكمة القضاء ته هذه الناحية من الناحية القانونية. و بما انه لا تنظيم
ولكن الإشكالية القانونية واضحة بالنسبة لغير  .(2)سم الشعبإصدار الاحكام ب. لأنهم قضاة محلفين و مخولين لإالإداري

حاول المشرع العرقي في التعديل الخامس لقانون  القضاة العاملين في مجلس الدولة الذين يصدرون الاحكام وهم ليسوا بقضاة.
 بشكل التالي:مجلس شورى الدولة معالجة ذلك 

يعد كل من على ما يلي ) 2013( لسنة 17قانون رقم )الالمعدل ب( من قانون مجلس الدولة 1نصت الفقرة ثالثاً من المادة ) -1
 .(رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري

تصدر )ا يليعلى م 2013( لسنة 17(  من قانون مجلس الدولة المعدل بقانون رقم )7نصت الفقرة عاشراً من المادة ) -2
  .(الشعب وتنفذ وفقا للقانون  بأسم احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين

ونص  مهام القضاء الاداريل مرئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا عند ممارستهاذاً اعتبر المشرع   
كيف )محل التساؤل  ينمحلف ضاةعلى اصدار الاحكام بأسم الشعب، ولكن يبقى الوضع القانوني للمذكورين ان لم يكونوا ق

رئيس المجلس  إيراد نص يقضي بتحليف، لذا كان من المفروض على المشرع معالجة هذا الوضع بصورة تامة و ؟( يقضون
تضمن تبصيغة  -قبل بدء العمل في القضاء الإداري-ان يحلفوا  ضاةق انو و ان لم يك ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد

كافة ولكن من المستحسن ان يحلف  بأمانة و حياد عند ممارستهم للقضاء الإداري.بالعدل و يطبقون القانون بأنهم يقضون 
على  1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 86مثلما نصت المادة )المجلس قبل المباشرة بعملهم ، اعضاء 
حكم أن أظيم عقسم بالله ال: اةتيم اليمين الآهفئم بوظاهدون قبل إشتغالعمجلس الدولة و المندبون المسا ي اعضاءيؤد ): ما يلي 

  .(3) (القوانين  أخدمالصدق و أن و  ةمذبال يوظيفتي ؤدأن أدل و عبال
 عديلات المتعلقة بتعين المستشار و المستشار المساعدتالرابعا: 

                                                            
(1)

تنص  1989( لسنة 106بالقانون رقم ) 1979( لسنة 65( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )1)حيث كانت المادة  
ن على ان: )يؤسس مجلس يسمى )مجلس شورى الدولة( يرتبط إداريا بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد ويتالف من رئييس ونيائبين لليرئيس وعيدد مي

 عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد عن نصف عدد المستشارين(. المستشارين لا يقل
(2)

على ان )تصدر الاحكيام وتنذيب بمسيم الشيعك(، كميا ان الذقيرة ثانييام مين الميادة  1979( لسنة 160( من قانون التنظيم القضائي رقم )6نصت المادة ) 
 ( نصت على صيغة اداء اليمين للقاضي قبل مباشرته بالعمل.37)
(3)

ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواك رئيس المجلس و المستشارين و  جمهورية،وفقام للمادة المبكورة يكون أداء رئيس المجلس اليمين امام رئيس ال 
أما باقى الأعضاء و المندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة. للتذصيل  المستشارين المساعدين أمام المحكمة الادارية العليا.

 .572، ص 2011علمية، بيروت، الطبعة الاولى، ينظر: د.عصمت عبدالمجيد بكر، مجلس الدولة، دار الكتك ال
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فيما يتعلق الاحكام الجديدة تى ببعض أقد  2013( لسنة 17قانون رقم )الان التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي ب   
لقضاء الإداري و قضاء افي المجلس و ادخال المستشار في عضوية محكمتي  المستشار و المستشار المساعد نيبتعي

 الموظفين.
ن يتعيو سنة واحدة بنسبة ل (1)سنتين ت إلىنزلأ   في المجلس مستشارالن يبعد التخرج لتعيمطلوبة الفعلية اللخدمة لنسبة البو   

  . (2)مستشار المساعد 
ترقية المستشار المساعد الى وظيفة  ( من قانون التعديل الخامس8( من القانون المعدل بموجب المادة )23واجازت المادة )

( ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل 3تقل عن)  مستشار على ان يكون قد امضى مدة لا
مادة الب ة( المعدل7كما ان الفقرة ثانياً من المادة) قانونين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة . ونشر بحثين

لقضاء الإداري و قضاء امحكمتي تشكيل قد اجازت عضوية المستشار المساعد في  2013( لسنة  17قانون رقم )ال( من 5)
 .(3) في النقاش دون تصويت مشاركتهو  الموظفين، على الرغم من إبقاء حضور المستشار المساعد في الهيأة العامة للمجلس

الدولة رقم   ( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس 10بموجب المادة ) ( مكرر إلى القانون31المادة ) اضيفتكما     
 1/1/2012المستشار المساعد المعين في مجلس الدولة قبل  ،  واعتبرت2013لسنة  17بالقانون رقم  1979 ( لسنة65)

 ( سنتين في وظيفته .2تقل عن )  قد أمضى خدمة لا تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون مستشاراً في المجلس من
 المطلب الثاني

 2017لساة  (71)القانون المرقم بموجب العراقي تطور القضاء الإداري 
يعد قانون استقلال القضاء الإداري،  (4) 2017لسنة  (71)بموجب القانون المرقم بما ان قانون إنشاء مجلس الدولة العراقي   

ن اركان إستقلال القضاء  نهم يفي تعي و إستقلال القضاة من الناحية الإدارية والمالية  توقف على إستقلال القضاء كسلطةتوا 
 و عدم قابليتهم للعزل و الاستقلال المالي. وعملهم

 الفرع الاول
 الإداري  في العراق لقضاء الإداري و المالي لستقلال لإا

دستور  وان ،(5)الدول في العالم دساتير ه في اغلبذكر  تمإن مبدأ إستقلال القضاء من المبادئ الدستورية في الدولة الحديثة ، 
مستقل لا القضاء ان حيث من  ، في عدة مواده على مبدأ استقلال القضاءاكد   2005جمهورية العراق الفدرالي الدائم  لسنة 

ن هذا المبدأ إ. لذا ف(6)القضاة انفسهم مستقلين لا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون والضمير عليه لغير القانون وسلطان 
 ولة الثلاث تقف على قدم المساواةاستقلال القضاء بصفته سلطة من سلطات الد مظهر الاول،الالواقع إلى مظهرين:  يرتد في

، اضطلاعهم بمهام وظائفهمثناء أفراد أمظهر الثاني فهو استقلال القضاة كالمع كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية. اما 
ذ كان ذلك يطبق على القضاء بصورة عامة ف .(7)بحيث يمارس القاضي وظيفته دون تأثير أو تدخل من أية جهة كانت نه إوا 

 .ينطبق على القضاء الإداري ايضاً 

                                                            
(1)

. حييث كانيت المدمية الذعليية المطلوبية 2013( لسينة 17( من قانون مجلس الدولة العراقيي المعيدل بالقيانون رقيم )20الذقرة/ رابعا ألف من المادة ) 
 المساعد.( ممسة عشر سنة بالنسبة لتعيين المستشار 15( عشرين سنة بعد التمرج و )20للمستشار )

(2)
 .2013( لسنة 17( من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل بالقانون رقم )21الذقرة/ رابعا ألف من المادة ) 

 .2013( لسنة 17قانون رقم )المن قانون مجلس الدولة العراقي المعدل ب (2)لمادة ا ثانياً/ج منالفقرة/  (3)
 .4-3، ص 2017آب  7، السنة التاسعة و الخمسون،4456نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد  (4)
 من دستور المانيا الاتحادية لسنة  (92) المادةو  1958من الدستور الفرنسي لسنة  (64) المادة و 2014( من دستور مصر لسنة 165المادة )مثل  (5)

 .1963من الدستور الياباني لعام  (76)والمادة  1947من الدستور الايطالي لسنة  (104)المادة و  1949
 .2005( من دستور سنة 88( و )87( و)19المواد ) (6)
 .16، ص 1977فاروق الكيلاني، إستقلال القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى،  (7)
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 يات الإفراد، لأن القضاء الإداريإن إستقلال القضاء الإداري ضمانة كبرى لنفاذ مبدا المشروعية، وذلك حمايةً لحقوق و حر    
  . (1)تباع مبدأ المشروعية في كافة تصرفاتهاإيقوم بدور جوهري في حماية حقوق و حريات الأفراد عند إلزامه السلطة الإدارية ب

لإستقلال الرصين لهذا القضاء وعدم ترك تنظيم ذلك لوعندما ينص الدستور على استقلال القضاء الإداري، فهو ضمانة    
وعلى الرغم من ان لتغيير باستمرار وفقاً لأصوات الكتل السياسية السائدة في البرلمان. لقفها اللسلطة التشريعة التي تتعرض مو 
، إلا ان الدساتير تعمد إلى وضع المبادئ الاساسية لتنظيم السلطات العامة وتحيل إلى العامةالدستور هو الذي ينظم السلطات 

وهذا ما ادى إلى ظهور مبدأ الاختصاص التشريعي  القوانين العادية في تنظيم التفاصيل في ضوء ما وضعته من مبادئ.
عملية ات مجسداً للإرادة العامة، و نتيجة حتمية لاعتبار بار القانون بعد الدستور إلى اعتبتنظيم القضاء عامة ، وان ذلك يعود 

لتزم السلطة التشريعية بتنفيذ المواد الدستورية و ترجمتها إلى نصوص قانونية، ويتلكأ تولكن قد لا  .(2)راجعة إلى جمود الدساتير
( من دستور عام 101مادة )النص  بخصوص تنفيذلسلطة التشريعية في العراق بالنسبة لفي ذلك احياناً ، وهذا ما حصل فعلًا 

وهو  2017سنة  بعد مرور اكثر من عقدلهذا الغرض  حيث تم صدور القانون ، التي اجازت إنشاء مجلس الدولة.2005
بصيغة  النص تأخر اصدار قانون بشأنه، لأنه وردلسبباً قد يكون صياغة النص المذكور و  .2017( لسنة 71)القانون المرقم 

  .(3)جوازية على إنشاء مجلس الدولة في العراق 
( من 101قد صدر تنفيذاً لأحكام المادة )هو قانون إنشاء مجلس الدولة العراقي  2017( لسنة 71قانون رقم )الان حيث   

 اءنشاان  و العراق. قانون إستقلال القضاء الإداري في انهو ، كما جاء ذلك في الاسباب الموجبة في اصدار القانون.  الدستور
في عليه  نص ستقلال المالي لمجلس الدولة العراقيلامن الناحية المالية، وا يتطلب استقلالهاهيئة مستقلة من الناحية الإدارية 

وهناك من اعتبر إنشاء مجلس  ) لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة(. بأن ه( من5المادة )
  .(4)الدولة العراقي خطوة في الاتجاه الصحيح تدعم القضاء العراقي و تعزز استقلاله 

يبرره طبيعة  (5)  2017( لسنة 71بموجب القانون رقم ) ير اسم مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولةيولا شك ان تغ   
، بل يمثل المجلس جهة فقط او الفتوى و صياغة التشريعات يإبداء الرأاعمال واختصاصات المجلس التي لا تقتصر على 

 القضاء الإداري.
إلا ان   (6) مسةتقلة صراحة علةى ان مجلةس الدولةة هيئةة 2014وبما ان الدستور العراقي لم ينص مثل الدستور المصري لسنة   

 عةدم اعتبةارلمةن قبةل وزارة العةدل المقةدم  2017( لسةنة 71رقم )المةقةانون البعةدم دسةتورية  العليا ردت الطعةنية المحكمة الاتحاد
جعل مجلةس الدولةة )هيئةة مسةتقلة( بحسةب مةا نةص عليةه قانونةه، يجةد سةنده فةي المةادة حيث ان  .(7) هيئة مستقلة مجلس الدولة

 -102( من الدستور، التي اجازت اسةتحداث هيئةات مستقلة.اضةافة إلةى الهيئةات المسةتقلة المنصةوص عليهةا فةي المةواد )108)

                                                            
 .7، ص 2008لقضاء الإداري، دار الكتب القانونية، القاهرة، د.عبدالناصر علي عثمان حسين، استقلال ا (1)
 .24-23د.عبدالناصر علي عثمان حسين، مصدر سابق، ص  (2)
(3)

على مايلي: )يجيوز بقيانون إنشياء مجليس دولية يميتص بوظيائف القضياء الإدارء والإفتياء والصييا ة  2015( من دستور 101حيث نصت المادة ) 
لأن  به الميادة،،وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء ، إلا ما استثني منها بقانون(. وهناك ملاحظة قانونية بشينن الشيا الاميير مين هي

موظذيهيا  تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء فننيه لا ييتم عين طرييا مجليس الدولية وإنميا عين طرييا ممثليهيا القيانونيين وهيم )..مين
ن المحامياة توكييل الحاصلين على شهادة الحقوا )القانون( بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة( . وبلك في  ير الدعاوى التيي يوجيك فيهيا قيانو

تنريخ الزييارة (علي سعد عمران، التنظيم الدستورء للقضاء الإدارء العراقي في الميزان، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي  محام. ينظر: د.
7/1/2019) 

http://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/11/17/constitutional-administrative-regulation-to-eliminate-the-
iraqi-in-the-balance/ 

(4)
جامعية تكرييت للعليوم أ.م.د. براء منبر عبيداللطيف ، م.م. بيدر حميادة صيالح، نحيو تعزييز اسيتقلال القضياء العراقيي ، دراسية قانونيية نقديية، مجلية  

 .265،  ص 2009السنة الاولى،  3القانونية والسياسية، العدد/ 
(5)

بانيه تحيل تسيمية )مجليس الدولية( محيل )مجليس شيورى الدولية ( اينميا  2017لسينة  71( من القيانون رقيم 2حيث جاء في الشا الامير من المادة ) 
 وردت في التشريعات.

(6)
 .2014( من الدستور المصرء الجديد لسنة 172في المادة ) 

(7)
 موقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. ، منشور على 10/10/2017في  2017/اتحادية/85رقم القرار  
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قةانون يصةدر عةن مجلةس النةواب  ( من الدسةتور، وذلةك حسةب الحاجةة أو الضةرورة، علةى أن يةتم اسةتحداث الهيئةة بموجةب107
 .  (1)وفق السياقات التشريعية وهو ما حصل عندما تم اعتبار )مجلس الدولة( هيئة مسةةةةةةتقلة

سلطتين التشريعية و البشأن استقلالية مجلس الدولة فضلًا عن ، (2)اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في العراق  يد البعضألقد    
تلك المحكمة بالنسبة اليه  من السلطة القضائية ، على خلاف ما ذهبت ايضاً مستقلًا  هعتبرتإالمحكمة المذكورة  التنفيذية فأن

   . (3)لبعض الهيئات المستقلة الاخرى حين اكد على كون مجلس الوزراء مرجعها القانوني
، وبحسب هذا الرأي كل خرق لنصوص الدستور  2017( لسنة 71وهناك من اعتبر قانون انشاء مجلس الدولة رقم )   

على استقلالية السلطة  ياً تعد محكمة أو هيئة تمارس العمل القضائي خارج النظام القضائي ومجلس القضاء الاعلى تعتبر
من المعروف ان ظهور نظام القضاء المزدوج  لأنه ،لا نؤيد ذلكونحن . (4) وشكلًا من اشكال المحاكم الخاصة القضائية

، وقضاء إداري يختص بالمنازعات الإدارية. خاصةيفترض وجود قضاء عادي يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين ال
 ويكون في قمة كلا القضائين محكمة عليا خاصة لكل واحد منهما.  

ذا قارنو      مع  2017لسنة  71قانون رقم الهذا الوضع القانوني الجديد الذي اتى به قانون إنشاء مجلس الدولة العراقي ب اا 
، نلاحظ بأن المشرع العراقي قد خالف ماهو مستقر في نظام القضاء اللاتيني (5)لمجلس الدولة الفرنسي  يالوضع القانون

جلس الوزراء هو رئيس نفيذية، لأنه كما هو معلوم في فرنسا ان رئيس مستقلال الإداري للمجلس عن السلطة التالإالفرنسي ب
محله، ويقتصر عمله على تولي رئاسة الجمعية العمومية للمجلس في وزير العدل وفي حالة غيابه يحل  مجلس الدولة،

في المجلس ، باقتراح من لدوائر مجلس الدولة الذي يتم اختياره من بين الاعضاء أو رؤساء ا نائبالمناسبات الرسمية. وان 
ويبدو أن ارتباط مجلس الدولة بالسلطة  .(6)مجلس الدولة الفرنسي س الوزراء ، وهو الرئيس الفعلي لوزير العدل وموافقة مجل

له اسباب تأريخية و ايديولوجية تتعلق بالوضع اثناء الثورة الفرنسية سنة  1800التنفيذية منذ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي سنة 
نه يختص إفي مجال المنازعات الإدارية المتعلق بالسلطة التنفيذية، فبوظيفة القضاء المجلس . فضلًا على انه يقوم  1789

فيذية نتباط للمجلس بالسلطة التر ن هذا الافأ من ناحية اخرىبأبداء الرأي والفتوى إلى الحكومة و يختص بصياغة التشريعات. و 
العراق الاتحادي هو جمهوري وبما ان نظام الحكم في  .دعم اكثر إلى قرارات واحكام القضاء الإدارييعطي قوة و قد 

وزراء يمارس صلاحيته في تخطيط و تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وتكون مسؤولية رئيس النيابي)برلماني( ، وان مجلس 
ارتباط و انسجاماً مع النظام اللاتيني لذا فمن المفضل ، (7)س الوزراء و الوزراء امام مجلس النواب، تضامنية و شخصية مجل

بصورة تكون  هذه العلاقة وهذا لا يتعارض مع استقلال المجلس إذ تم تنظيم .رياً برئاسة مجلس الوزراءمجلس الدولة العراقي إدا
فية، بحيث يكون الاشراف و التوجيهات الإدارية للمجلس بيد رئيس ااشر  و لابرئاسة مجلس الوزراء تشريفية لا توجيهية  هارتباط

نهم مباشرة يين رئيس و اعضاء المجلس من قبل هيئة الرئاسة ، لا تعييو ترشيح تع و الهيئة الرئاسية للمجلساالمجلس 
   بمرسوم، كما ذكرنا سابقاً.

 
                                                            

(1)
:   1/1/2019إيييياس السييياموك، موقيييف القضييياء الدسيييتورء مييين مجليييس الدولييية، مقيييال متيييا  عليييى الموقيييع الالكترونيييي التيييالي: تييينريخ الزييييارة  

https://www.iraqfsc.iq/news.3943/ 
(2)

، بحيث 2017( لسينة 71مظياهر الاسيتقلالية وافياا المسيتقبل، دراسية تحليليية للقيانون رقيم) -أ.م د.محمد سليم محميد اميين،  مجليس الدولية العراقيي 
 مقبول للنشر في مجلة الدراسات القانونية والسياسية التي تصدرها كلية القانون في جامعة السليمانية.

(3)
 الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الاعلى.، منشور على موقع  18/1/2011في  2010/اتحادية/88مثل القرار رقم  

 4249زهير كاظم عبود، قانون مجلس الدولة خرق لنصوص الدستور وتعد استقلالية السلطة القضائية، مقال منشور في جريدة المدى، العدد  (4)
 .6، ص 2018/آب/ 7الصادر بتأريخ 

على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة ، و الوضع القانوني لمجلس  ه( من172في المادة )الذي نص  2014وكذلك الوضع في مصر قبل دستور سنة  (5)
 ومايليها. 159، ص 2003شورى الدولة اللبناني. ينظر د.محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

. جورج فودال و بيار دلفوفيه، القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور 567عصمت عبدالمجيد بكر، مجلس الدولة، مصدر سابق، ص د. (6)
 .51، ص 2001القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت الطبعة الاولى،

 .2005( من دستور العراق لسنة 83( و )80( و )1المواد ) (7)
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  الثانيالفرع 
 كأفرادفي العراق  ة الإداريين استقلال القضا

لجملة من المخاطر قد يتعرض الحريات  حمايةيسعى لحفظ الحقوق و  عند ممارسة عمله الوظيفي وهوالإداري ن القاضي إ  
جميع الجوانب من الطبيعي أن يتمتع بحماية خاصة من  لذا كان يذية، فو خاصة من قبل السلطة التن ،من قبل اطرف الدعاوى

 إلى إحاطة القاضي بقواعد متميزة في مجال المختلفةالأنظمة القانونية  لذا اتجهت، (1)بما يمكنه من أداء رسالته السامية
، بل و استقلالهيكفي لتحصين القاضي  شك ان ذلك لاالمساءلة المدنية والجنائية، و لا والتعيين و الترقية و النقل و التأديب 

 من هنا ظهرت  .خالف القانونلم يصدر عنه ما ي ما ، أو ضمان حق بقائه في الوظيفة،معيشته تأمينإضافة إلى ذلك ينبغي 
طبيعة العمل القضائي و له  ستوجبهاالإدارية للقاضي، ت عدم القابلية للعزل باعتباره أحد أهم وسائل الحماية أمبدضرورة وجود 
ن إستقلال القضاة لن يتأتى ولن يكون إلا و هكذا فإ  .(2)الوظيفي لدى القضاةالنفسي و ر ار في حفظ الاستقمن أهمية 

ضمانة عدم القابلية للعزل حجر الزاوية في موضوع استقلال القضاء و  وبذلك فإن. (3) بإطمئنانهم على حاضرهم ومستقبلهم
 . (4) القضاة

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي  ) ان ( منه قد نص على97في المادة ) 2005ان الدستور العراقي لعام   
عدم في العراق بلذا فإنه توجد ضمانة دستورية . (يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً 

ولا  الدولة العراقي. ، ولكن لايوجد نص دستوري بشأن ضمانة غير قابل للعزل بخصوص اعضاء مجلس للعزل القضاةقابلية 
ذا كان  شك ان هذا نقص دستوري بهذا الشأن الذي ينعكس سلباً على استقلالية مجلس الدولة و اعضائه. هذه الضمانة  توا 

بالنسبة لاعضاء مجلس الدولة المصري ، لكن الوضع في المصر ايضاً  وجدت لا مجلس الدولة المصريعضاء الدستورية لا
من القضاة الذين عنتهم  ونفإن اعضاءالمجلس يعتبر  ،جزء من السلطة القضائية يعتبر لأن القضاء الإداري المصري ،يختلف

نه هناك نص تشريعي بهذا الشأن، حيث ان إذلك ففضلًا عن  .(5)الدساتير المصرية المتلاحقة بنصها على عدم قابليتهم للعزل 
، وجاء في نصت على عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل 1972لسنة  47رقم ( من قانون مجلس الدولة المصري 91المادة )

: ) اعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوق غير قابلين للعزل و يسري بالنسبة لهؤلاء  مايلي مقدمة النص المذكور
التى يتمتع بها رجل القضاء و تكون الهيئة المشكلة منها مجلس التأديب في مجلس التأديب هي الجهة  تجميع الضمانا

 .المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن....(
كذلك لا ، فإنه عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة العراقي للعزلعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري لضمانة و في العراق و    

ساند استقلال تخرى قد الاضمانات المن يتطرق إلى وجود بعض  وبما انه هناك .بخصوص بهذا ايضاً  يوجد نص تشريعي

                                                            
جامعة محمد قسم القانون ب-الجزائري، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الحقوق و العلوم السياسية ضمانات استقلال القضاء الإداري، عمر بكار (1)

 .23، ص 2015، الجزائر، بسكرة –خيضر 
ائر، ز الإدارية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجالمرجع في المنازعات الإدارية،القسم الأول، الأطار النظري للمنازعات  عمار بوضياف، (2)

 .24، مصدر سابق، ص عمر بكار، نقلًا عن 123، ص 2013
 .129، ص 2006د.أحمد قطب عباس، إساءة الحق في التقاضي بين النظام الاسلامي و الانظمة القانونية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية  (3)
 .232مان حسين، استقلال القضاء الإداري، مصدر سابق، ص د.عبدالناصر علي عث (4)
 .234-233د.عبدالناصر علي عثمان حسين، استقلال القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  (5)
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ضمانات بشأن اتخاذ و  (1)( من العمر63قبل اكمالهم )عضاء المجلس مثل آلية التعين وعدم جواز إحالتهم إلى التقاعد ا
  .(3)  لهم ماليةو ضمانات  (2)بحقهمالإجراءات القانونية 

حيث كان من المفروض وجود نص دستوري بهذا  كل ذلك لا يحل محل ضمانة عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل. ولكن  
 .عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة العراقي للعزل الشأن ، او كان على الاقل من المفروض ان يوجد نص تشريعي لضمانة

قانون رقم الب التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة لا  نهإالعراقي، فواعضاء مجلس الدولة  سن رئييبشأن تعي والجدير بالذكر  
( من قانون المجلس و التي تنص في الفقرة اولًا 22المادة ) لم يعدلا 2017( لسنة 71قانون رقم )ال لا و،  2013( لسنة 17)

. وضماناً (جمهوري بصورة مباشرة يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم)منها على ما يلي : 
ين من خلال الترشيح لدى هيئة الرئاسة في المجلس، و ليس تعين يلاستقلال مجلس الدولة واعضائه، من المفروض ان يتم التع

الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.لأنه في الحالة الاخيرة يفقد المجلس 
 ستقلال المجلس و رئيسه و اعضائه.ين، الذي له تأثير واضح في ضمان ايلاله ولا يكون له اي دور في التعاستق

 المبحث الثاني
 تطورات الحاصلة في القضاء الإداري العراقيلمواكبة القضاء الإداري في اقليم كوردستان ل

مستويات، من حيث هيكل القضاء الإداري و اذا كانت التطورات في القضاء الإداري العراقي قد حصلت على اربع   
ر اسم المجلس و استقلاله، فلا بد ان نتناول هذه الجوانب في القضاء الإداري لاقليم يالإجراءات و تنظيم العمل و تغي

ن نتناوله مسوهذا ما  ،كيفية مواكبة التطورات الحاصلة في القضاء الإداري في العراق مدى ضرورة و طلع علىنل ،كوردستان
  خلال المطالب التالية:

 المطلب الاول 
 هيكل القضاء الإداري في اقليم كوردستان العراق

قانون مجلس  2008لسنة  14ان اقليم كوردستان العراق دخل إلى نظام القضاء المزدوج من خلال صدور القانون المرقم   
و القضاء  (4)شورى اقليم كوردستان العراق، و الذي انشأ المجلس المذكور ليختص بالتقنين و إبداء الرأي و المشورة القانونية 

( منه نص على تشكيل المحاكم الإدارية  وفي المواد الثانية عشرةالمذكور في المادة ) ان القانون.  (5)الإداري في الاقليم
 .المتمثل في هيئة انضباط موظفي الاقليم )الرابعة ( و )العشرون( و )الحادية و العشرون( من القانون تناول قضاء الموظفين

                                                            
لمادة . اما بخصوص الراتب التقاعدي فإن المشرع العراقي في ا1979لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة العراقي المرقم /ثانياً( من 28المادة) (1)

% من آخر 80لم يدرج اعضاء مجلس الدولة العراقي ضمن المستحقين براتب التقاعدي بمقدار  2014لسنة  9/رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم 35
قلون اهمية و راتب و مخصصات تقاضاه في الخدمة عند احالتهم إلى التقاعد مثل القضاة والادعاء العام، على الرغم من ان اعضاء مجلس الدولة لاي

جلة مكانة و دور عن القضاة والمدعين العامين. ينظر: اقبال عبدالعباس يوسف، ضمانات اعضاء مجلس شورى الدولة عند التقاعد، بحث منشور في م
 .. 463، ص 2015، السنة  32العدد  11واسط للعلوم الانسانية، المجلد 

عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد شخص متمتع بهذه الحصانة إلا بإذن رئيسه الاعلى.  هذه الضمانة القانونية تسمى بالحصانة الإجرائية وهي (2)
 ( منه على هذا النوع من الحصانة لأعضاء المجلس. و لكن على27في المادة ) 1979لسنة  65لقد نص قانون مجلس شورى الدولة العراقي المرقم 

الممنوحة لنواب في البرلمان،  الموضوعية القانونيةالرغم من وجود هذا النوع من الضمانة فإنه لا يوجد النوع الثاني من الضمانات القانونية وهي الضمانة 
 لياءد. عللتفصيل ينظر:  ومن المفروض تمتع اعضاء مجلس الدولة العراقي بهذه الضمانة ايضاً. وهي عدم مسؤولية النائب عن ابداء الرأي اثناء عمله،

( 1( المجلد)7، الحصانة القانونية لأعضاء مجلس شورى الدولة العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة)غازي موسى
 .335 -333، ص2015( كانون الاول 28العدد)

، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية المجلد م.م. صادق محمد علي الحسيني، اعضاء مجلس شورى الدولة في العراق (3)
 ومايليها. 54، ص 2007الخامس ، العدد الرابع ، كانون الاول 

، دراسة 2018إلى  2008العراق لمدة بين عام -للباحث القاضي الدكتور عثمان ياسين علي، الدور الاستشاري لمجلس شورى اقليم كوردستان (4)
 وما يليها. 13، ص 2018(، اربيل 981تحليلية تطبيقية مقارنة، منشورات دار موكرياني للطباعة و النشر، تسلسل )

 .2008لسنة  14العراق رقم -المادة السادسة من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان  (5)
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  الفرع الاول 
 المحاكم الإدارية في الاقليم

على تشكيل المحاكم الإدارية  2008لسنة  14لقد نصت المادة )الثانية عشرة( من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان رقم    
، وتنفيذاً لذلك حتى الآن تم إنشاء ب مقتضيات المصلحة العامةحسببقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات في الاقليم 

 دارية في محافظة السليمانيةتم إنشاء المحكمة الإ 2014و في سنة  2009المحكمة الإدارية في اربيل سنة 
(1)

ولكن لم يتم . 
 إنشاء المحكمة الإدارية في دهوك حتى الآن.

)تختص حيث نصت على  ،(2)وان اختصاصات المحاكم الإدارية في الاقليم حددتها المادة )الثالثة عشرة( من القانون المذكور
أولًا: النظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الاقليم المحكمة الإدارية بما يلي:

بعد نفاذ هذا القانون والتي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة محتملة وتكفي ان كان هناك ما يدعو 
ثالثاً: الفصل في  في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.ثانياً: الفصل  لحاق الضرر بذوي الشأن.إالى التخوف من 

خامساً: طلبات التعويض من  الطلبات التي تقدمها الهيئات والافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية.رابعاً: دعاوى الجنسية.
من القرارات النهائية الصادرة من الجهات سادساً: الطعون  الاضرار الناجمة من القرارات الادارية الصادرة خلافاً للقانون.

الادارية في قضايا الضرائب والرسوم وفق القانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.سابعاً: الطعن في رفض او 
 .(امتناع الموظف او الهيئات في الدوائر واجهزة الاقليم عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً 

تنحصر في الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن هيئات و  ويظهر من ذلك بأن اختصاصات المحاكم الإدارية في الاقليم  
هذه ولكن ذكر  .لإدارية الصادرة خلافاً  للقانونمن القرارات ادوائر الاقليم و طلبات التعويض من الاضرار الناجمة 

 :(3)تناقضات يمكن ذكرها كالآتيالالاختصاصات ضمن سبع نقاط ، ادى إلى ظهور إلتباس و بعض 
يوجد تناقض بين عبارة )لم يعين مرجع للطعن( الواردة في الفقرة الاولى والفقرة سادساً من المادة المذكورة. لأن الطعون  -1 

قضايا الضرائب  يتم امام لجنة الاستئناف برئاسة قاض من الصنف من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في 
الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين من الامور المالية والطعن في قرارات تلك اللجنة امام هيئة تمييزية 

( 40و 39و38و37ك وفقاَ للمواد )برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من الوزارة المالية، وذل
المعدل. وبذلك فان القانون عين مرجع للطعن في القرارات الإدارية الصادرة  1982لسنة  113من قانون ضريبة الدخل المرقم 

 ؟! (4) في قضايا ضرائب الدخل، فكيف يتم الطعن فيها امام المحكمة الإدارية

                                                            
. نقلًا عن الموقعين 27/2/2014و فتح المحكمة الإدارية في السليمانية بتأريخ  22/10/2009تم فتح المحكمة الإدارية في اربيل بتأريخ   (1)

 (2/1/2019تاريخ الزيارة ) الالكترونيين على التوالي:

http://www.gov.krd/a/d.aspx?a=32073&l=14&r=81&s=010000  
.php?storyid=49093http://www.alforatnews.com/modules/news/article  

هنةةاك بعةةض القةةوانين نصةةت فةةي موادهةةا علةةى ،  2008( لسةةنة 14( مةةن قةةانون مجلةةس شةةورى اقلةةيم كوردسةةتان العةةراق رقةةم )13فضةةلًا عةةن المةةادة ) (2)
للفقةةرة ثالثةةاً مةةن المةةادة ،  وفقةةا  2009( لسةةنة 3اختصةةاص المحكمةةة الإداريةةة ، ومةةن هةةذه القةةوانين مثةةل قةةانون المحافظةةات لاقلةةيم كوردسةةتان  العةةراق رقةةم )

ارية ( من القانون المذكور يحق لعضو في مجالس المحافظات و مجالس المحلية للاقضية و النواحي الطعن بقرار انهاء عضويته امام المحكمة الاد33)
الرابعة من قانون امتيازات السجناء و المعتقلين وكذلك وفقا للفقرة ثالثاً من المادة  المختصة في الاقليم وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان.

تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة المشكلة وفقا للفقرة اولًا من المادة  2011لسنة  11السياسيين الكوردستانيين رقم 
 ليم كوردستان.المذكورة  التي تبت في احتساب حقوق السجناء و المعتقلين السياسيين في اق

 .44-43، ص مصدر سابق ، الدعاوى الإدارية في العراق واقليم كوردستان،للتفصيل في ذلك ينظر مؤلَفنا (3)
 2017/الهيئةة العامةة /اداريةة/17هةذا الموضةوع فةي قرارهةا المةرقم  حاول حسةمان الهيئة العامة لمجلس شورى اقليم كوردستان العراق  وعلى الرغم من (4)

. ولكةن مةع ذلةك يبقةى هةذا المقامةة علةى قةرار لجنةة التةدقيق فةي قةرارات الضةرائبقبةول الةدعوى )غير منشةور ( الةذي قضةى ب 3/4/2017الصادر بتأريخ 
للمحكمة إلغاء قرار لجنة التدقيق إذا شابه عيب في موضوع تقدير الضريبة  الإدارية موضوعاً للمناقشات القانونية. فهلالاختصاص و إجراءات المحكمة 

  . 44-43للتفصيل ينظر مؤلَفنا:الدعاوى الإدارية في العراق و اقليم كوردستان ، مصدر سابق، ص ل قرار اللجنة ؟! ياو تعد

http://www.gov.krd/a/d.aspx?a=32073&l=14&r=81&s=010000
http://www.alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=49093
http://www.alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=49093
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/خامسا( من الدستور العراقي لسنة 110للحكومة الاتحادية وفقا للمادة ) ان امور الجنسية من الاختصاصات الحصرية  -2
(1). لذا من المفروض ان يكون النظر في منازعات الجنسية من اختصاصات القضاء الاداري الاتحادي2005

 . 

 القانون. ( من13سابعاً يكاد ان يكون تكراراً لمحتوى الفقرة الاولى للمادة )ان ماورد في الفقرتين ثالثاَ و -3
منحصرة مثل اختصاصات القضاء الإداري العراقي ان اختصاصات القضاء الاداري في اقليم كوردستان و الجدير بالذكر    

في الفصل في القرارات الادارية فقط، مما جعل القضاء الاداري غير متكامل، لعدم اختصاصه بمنازعات العقود الادارية 
 في فرنسا ومصر ولبنان والجزائر.بالاختصاصات التي يمارسها القضاء الإداري المقارن والاعمال المادية للإدارة، اسوة 

 الفرع الثاني
 هيئة انضباط موظفي الاقليم 

قانون مجلس شورى اقليم كوردستان  من المادة )الرابعة(الفقرة )ثالثاً( من  ه بموجبفيما يتعلق بقضاء الموظفين في الاقليم فان   
تكون هيئة انضباط موظفي الاقليم ضمن تشكيلات مجلس شورى الاقليم و التي تتألف من نائب  2008لسنة  14رقم العراق 

في الدعاوى  هيئة انضباط موظفي الاقليمن( من القانون تنظر يالرئيس وعضوية اثنين من المستشارين . و وفقا للمادة )العشر 
التي يقيمها الموظف بموجب احكام قانون الخدمة المدنية، ويكون قرارها قابلًا للطعن لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة 

 عشر يوما من اليوم التالي للتبليغ. 
في الاعتراضات المقدمة  انضباط موظفي الاقليمهيئة  ن( من القانون تنظريوبموجب الفقرة )اولًا( من المادة )الحادية والعشر   

لسنة  14الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  الانضباطية من قبل ذوي العلاقة بخصوص العقوبات
 يكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.المذكورة  لفقرة )اولًا( من المادةل . و وفقا1991

الإجراءات المتبعة الموظفين في اقليم كوردستان المتمثل في هيئة موظفي الاقليم و  قضاءمن خلال امعان النظر في تشكيل   
 مايلي:، يتبين لنا  فيها
مع مهامها، لأنها تقوم بالاعمال القضائية لذا كان من المفروض ان  ةان تسمية هيئة إنضباط موظفي الاقليم ليست ملائم-1

جهة اخرى ، ان اختصاص الهيئة بالدعاوى الحقوقية للموظفين ليس له يكون اسمها محكمة وليست هيئة، هذا من جهة ومن 
هذا بخلاف تسمية محكمة قضاء الموظفين التي اتى بها قانون  التعديل الخامس لقانون   .يةاي صلة بالامور الانضباط

 وهي منسجمة مع مهامها. 2013( لسنة 17قانون رقم )المجلس الدولة العراقي ب
 موظفي الاقليم لا يسهل ممارسة حق التقاضي ل للنظر في الدعاوى المقامة من قبل الموظفينإنشاء هيئة واحدة في الاقليم -2

وحسناً فعل  من المتقاضين من ضمانات حق التقاضي . ةلأن قرب المحكم بالنسبة للمحافظات التي لا توجد فيها هذه الهيئة.
عندما انشأ اربع محاكم 2013( لسنة 17قانون رقم )اللخامس لقانون مجلس الدولة العراقي بقانون  التعديل االمشرع العراقي في 

 لقضاء الموظفين في اربع مناطق في العراق.
من الموظفين الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة باتاً عند البت في  هيئة إنضباط موظفي الاقليم إن اعتبار قرار-3

يوجد هذا النقص في محكمة  ولا للموظف في الحالة المذكورة. نقص في درجات التقاضي الانضباطيةبخصوص العقوبات 
هيئة إنضباط  حيث إن اعتبار قرار قضاء الموظفين في العراق، لأن جميع قراراتها قابلة للطعن امام المحكمة الإدارية العليا.

، حيث ان دأ كفالة حق التقاضيبرجات التقاضي الذي يخل بمهو اقتصار لدفي الحالة المذكورة ، باتاً  موظفي الاقليم

                                                            
الاولةى اسةتنادا الةى نةص المةادة فةي الاقلةيم  بصةفتها محكمةة الدرجةة  أن الاختصاص في منازعات الجنسية ينعقد للمحكمة الاداريةةميل إلى ثمة رأي ي (1)

غير ان المحكمة الاتحادية العليةا هةي المختصةة بةالطعن فةي قةرار المحكمةة الإداريةة بصةفتها محكمةة  2006لسنة  26التاسعة عشر لقانون الجنسية رقم 
العةةةراق تنظيمةةةه -مجلةةةس شةةةورى لإقلةةيم كوردسةةةتان قيةةةة. ينظةةر د.مةةةازن ليلةةةو راضةةي،التمييةةز اسةةةتنادا الةةةى نةةص المةةةادة العشةةةرين مةةن القةةةانون الجنسةةةية العرا

–دادوه ر  ، و كةذلك منشةور فةي مجلةة150-149، ص B، القسم 2009( في تموز 26زانكو السليمانية ، العدد ) واختصاصه، بحث منشور في مجلة
 .157، ص2009لسنة  (1)القاضي، العدد 
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في  انتقد الفقه القانوني لذا. (1)الاقتصار على درجة معينة من درجات التقاضي نوع من موانع التقاضي الذي لا يكفل التقاضي
 .  (2) قانون المصريالفي في الاقليم باقتصار درجة التقاضي  ةشابهلحالة المل مصر

جة ذلك لابد من مواكبة التطورات الحاصلة في لولمعامن كل ذلك يتبين وجود نواقص في قضاء الموظفين في الاقليم،   
قانون رقم الالتعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي ب قانونخصوص قضاء الموظفين بموجب قضاء الإداري العراقي بال
 مع كيلهاتشفي الاقليم و  اء الموظفينانضباط موظفي الاقليم إلى محاكم قض، وذلك بتغيير اسم هيئة 2013( لسنة 17)

 المحاكم الإدارية في محافظات الاقليم.
 المطلب الثاني

 العراق-ن قضاء الإداري لاقليم كوردستاالجراءات و تاظيم العمل في الإالثغرات في   
 الفرع الاول

 العراق-في القضاء الإداري في اقليم كوردستان  ئيةالإجراالثغرات 
 مايلي: في  تتمثل جراءات القضاء الإداري في اقليم كوردستانالقانوني لإ التنظيم اهم الثغرات في

 عدم تحديد ميعاد تقديم التظلم في القرار الإداري اولًا:
يشترط على ما يلي: ) 2008 لسنة (14)قم كوردستان ر انون مجلس شورى اقليم ( من ق17)المادة  من أولاً  الفقرة حيث نصت

المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال  قبل تقديم الطعن الى المحكمة الادارية ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية
قبل  متقديم التظلط إذاً حدد المشرع الكوردستاني في هذا القانون شر  .(( خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها15)

إقامة الدعوى إلى المحكمة الإدارية ولكن لم يحدد ميعاد تقديم التظلم، وبذلك ترك باب الطعن في القرارات الإدارية إلى حين 
هذا الوضع  على المشرع الكوردستاني،  ان 1989لسنة  106قانون رقم التأثير المشرع العراقي في تقديم التظلم. وهذا من آثار 

الطعن في القرارات الإدارية في العراق قبل التعديل الخامس لقانون كان وضع  الآن في القضاء الإداري الكوردستاني الموجود 
قد عالج هذا النقص بتحديد ميعاد في القانون المذكور ، ولكن المشرع العراقي 2013( لسنة 17قانون رقم )المجلس الدولة ب

و القرار الاداري أمر ريخ تبلغه بالأأمن ت ( ثلاثين يوماً 30خلال )ارات الإدارية قر التقديم التظلم الإداري قبل الطعن في 
.لذا من الضروي ان يواكب القضاء الإداري في اقليم كوردستان  هذا الوضع في القضاء (3)المطعون فيه او اعتباره مبلغا

 التظلم.الإداري العراقي الذي عالج النقص في ترك باب الطعن مفتوحاً لحين تقديم 
 داري تحديد ميعاد قصير للطعن في القرار الإثانياً : 

من تأريخ تقديم  ( يوماً 15)( ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء 30) لإداري امام المحكمة الإدارية هوإن ميعاد الطعن في القرار ا
، لأن مدة الطعن امام محاكم القضاء الإداري في العراق تصل مقارنة بالوضع في العراق ة. لاشك ان هذه المدة قصير  (4)التظلم
وهذه المدة مناسبة . حيث انه  ضماناً لحق التقاضي الإداري ان يكون هناك مدة كافية للطعن في  .(5)( يوماً 120إلى )

 القرارات الإدارية . لذا من الضروي ان يواكب المشرع الكوردستاني المشرع العراقي في زيادة مدة الطعن .

                                                            
 .247، ص 2007د.اشرف اللمساوي، كفالة حق التقاضي، المركز القومي للإصدارت القانونية، القاهرة  (1)
، وان المادة المذكورة كانت 1987لسنة  (48)قانون رقم البشأن العاملين بالقطاع العام الملغي ب 1971لسنة  (61)قانون رقم ال( من 49مثل المادة ) (2)

من قانون مجلس الدولة المصري التي قصرت التقاضي  (104)لأنها اعتبرت قرارات المحكمة التأديبية نهائية ، وكذلك المادة محل انتقاد الفقه القانوني 
 .255-254، 247د.اشرف اللمساوي، مصدر سابق، ص . تكمن في الطعن امام المحكمة الإدارية العليا درجة واحدة علىفي طلبات الاعضاء 

 .2013( لسنة 17( من القانون رقم )5من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل بالمادة) أ ةة سابعاً ةة( 7المادة ) (3)
للمتظلم عند رفض تظلمه أو   (على ما يلي 2008لسنة  14( من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان رقم 17حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة ) (4)

( ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة 30لفقرة )أولًا( أعلاه أن يطعن لدى المحكمة الادارية خلال مدة )عدم البت فيه خلال المدة المنصوص عليها في ا
لا سقط حقه في الطعن  .(المذكورة وا 

عند عدم البت و لديها.التظلم  ( يوما من تاريخ تسجيل30ان تبت في التظلم خلال )( يوماً من تأريخ التبليغ و على الإدارة 30لأن مدة تقديم التظلم ) (5)
( ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او 60في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال )
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 .و الاحكام القضائية ثالثاً: عدم توحيد مواعيد الطعن تمييزاً في القرارات
و هيئة انضباط موظفي الاقليم،  هناك اختلاف في مدة الطعن تمييزاً بين الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية   

ثلاثين يوماً  (30قابلًا للطعن تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم خلال مدة ) ت المحاكم الإداريةيكون قراراحيث 
بخصوص الدعاوى المتعلقة الانضباطية لموظفي الاقليم يكون قرار الهيئة . بينما (1) يغ او اعتباره مبلغاً من اليوم التالي للتبل

 .(2)قابلًا للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي للتبليغبالخدمة المدنية 
لقضاء الإداري و محاكم قضاء الموظفين امام المحكمة الإدارية العليا هي ان مدة الطعن في قراران محاكم  إاما في العراق ف  
. لذا من الضروري على المشرع الكوردستاني مواكبة الوضع في (3)( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ او اعتباره مبلغاً 30)

 انضباط موظفي الاقليم.   العراق بشأن توحيد مواعيد الطعن تمييزاً في قرارات المحاكم الإدارية وهيئة
 الفرع الثاني

 العراق-تاظيم العمل في القضاء الإداري في اقليم كوردستان الثغرات في 
و عدم اتباع اسلوب في مجال القضاء الإداري و عدم تنظيم امورهم القانونية لإداء مهامهم  (4)مجلسالان قلة عدد اعضاء    

لسنة  14دستان رقم يدفعنا ان نقوم بإعادة النظر في قانون مجلس شورى اقليم كور مستشار المساعد، كل ذلك للالترقيات 
 على ضوء التطورات الحاصلة في العراق في هذا المجال.  و تعديله 2008

سم الشعب و يعملون العمل القضائي إيصدرون الاحكام بفي مجلس شورى الاقليم رئيس و المستشارين الان رئيس و نائب    
  .(5)دون تحليفهم و  يعطيهم هذا الحق، 2008لسنة  14قم نص في قانون مجلس شورى اقليم كوردستان العراق ر دون وجود 

كما لاحظناه في التعديل ، تجاه الصحيح في هذا المجال الأبخلاف الوضع في القضاء الإداري العراقي الذي تطور ب   
و اعتبار رئيس المجلس و نائبه و  (6)سم الشعب إبالاحكام  نص على اصدارالخامس لقانون مجلس شورى الدولة عندما 

على تحليف اعضاء  وان لم يتطرق القانون المذكور . (7)المستشارين و المستشار المساعد عند ممارسة القضاء الإداري قاضياً 
يتلافاه المشرع الكوردستاني بإيراد نص  ويجب ان ، هذا النقص لابد ان يعالجه المشرع العراقي وكما ذكرنا سابقاً بأن المجلس.

  .بالعدلبين الاطراف و يقضون  بامانة ونزاهة و حياد بأن يطبقوا القانون لتحليف رئيس و اعضاء المجلس
 المطلب الثالث 

 العراق -استقلال القضاء الإداري في اقليم كوردستان
ان استقلال القضاء هو اكبر هدف لتحقيق العدالة في المجتمع، لأنه اذا لم يكن القضاء مستقلًا فلا يمكن ان تكون 

سواء أكانت  سلطة اصه ايل القضاء يتحتم ألا يتدخل في اختصان استقلا. و (8)هناك عدالة، و العدالة دائماً بإستقلال القضاء 

                                                                                                                                                                                                

( من القانون رقم 5قي المعدل بالمادة)من قانون مجلس الدولة العراسابعاً ةة ( 7المادة ) ( يوما ينظر120. اذاً قد تصل مدة الطعن بمجموعها إلى )حكما 
 .2013( لسنة 17)
 . 2008لسنة  14( من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان رقم 18المادة ) (1)
 . 2008لسنة  14( من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان رقم 20المادة ) (2)
 .2013( لسنة 17( من القانون رقم )5( من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل بالمادة)7من المادة)  ج-ب و تاسعا –بموجب الفقرتين  ثامناً  (3)
 .2008لسنة  14لا يزيد عدد المستشارين عن تسعة وفقاً للمادة الثانية من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان رقم  (4)
على ما يلي: )لا يمارس القاضي أعماله  2007لسنة  23ة القضائية لاقليم كوردستان رقم ( من قانون السلط36حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة )  (5)

د(، ويؤدي رئيس إلا بعد أدائه اليمين التالية أمام رئيس مجلس القضاء ) اقسم بالله أن اقضي بين الناس بالعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحيا
 س الاقليم.مجلس القضاء اليمين المذكورة أمام رئي

 .2013( لسنة 17قانون رقم )ال(  من قانون مجلس الدولة المعدل ب7الفقرة عاشراً من المادة ) (6)
 .2013( لسنة 17قانون رقم )ال( من قانون مجلس الدولة المعدل ب1الفقرة ثالثاً من المادة ) (7)
 .6-5فاروق الكيلاني، إستقلال القضاء، مصدر سابق، ص  (8)
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يخضع لغير  لاو دون توجيه وان يمارس عمله اً في قضائه ذية، بحيث يكون القاضي حر التنفي أم السلطة (1)التشريعية السلطة
 اما الاستقلال العضوي فهو يتطلب عدم مخالفة السلطة التنفيذيةلاستقلال الوظيفي او الفني. االقانون و ضميره، وهذا مايسمى ب

      .(2)نهم و كذلك عدم العمل على عزل القضاة يالشروط و المواصفات المطلوبة لاختيار القضاة و تعي
و تشكيل حكومة اقليم  قليمالاولما كان النظام القضائي المتبع في اقليم كوردستان العراق بعد انتخابات اول برلمان في    

الملغي  1992لسنة ( 14). وذلك كان واضحا في قانون السلطة القضائية رقم (3)نظاما قضائياً موحداً  1992كوردستان سنة 
( من قانون السلطة 5في المادة )ذاتها المادة  تة ، وتكرر على الولاية العامة للمحاكم العادي ه( منالثالثةالذي نص في المادة ) 

استقل  2008لسنة  14رقم القانون مجلس شورى اقليم كوردستان ب. ولكن بصدور (4)  2007لسنة  (23) رقم النافذ القضائية
 .(5)بالسلطة التنفيذية المتمثلة بوزير العدلإدارياً  الاداري في الاقليم عن القضاء العادي . ولكن ارتبط هذا القضاءالقضاء 

في  وبذلك ظهر القضاء الإداري في الاقليم بإستقلاله عن القضاء العادي، ولكن من جهة اخرى ارتبط ادارياً بالسلطة التنفيذية.

 .(6)  2007( لسنة 23) رقمقانون الفي الاقليم من السلطة التنفيذية بعد صدور  لقضاء العاديل حين استقلت السلطة القضائية
حتى برئاسة مجلس  غير مرتبط وسلطات الثلاث في العراق، الهيئة مستقلة من  بما ان مجلس الدولة العراقي اصبحو    

ستقلال الإداري الإبأن المشرع العراقي قد خالف ماهو مستقر في نظام القضاء اللاتيني الفرنسي ب و ابدينا ملاحظتنا الوزراء،
ينسجم  بسلطة التنفيذية  ه إدارياً نرى بان ارتباطمجلس شورى اقليم كوردستان  لذا فاننا بصدد .(7) للمجلس عن السلطة التنفيذية

. وبما ان مجلس سلطة التنفيذية الاعلىالب المجلس لكن من المفضل ارتباط، و مع ماهو متبع في الانظمة اللاتينية في القضاء 
رات و الهيئات، لذا نرى من الضروري ايمثل السلطة التنفيذية المخولة بتنفيذ القوانين من خلال الوز في النظام البرلماني ء ار الوز 

على ان يكون هذا الارتباط يتم تنظيمه  الوزراء.فك ارتباط مجلس شورى اقليم كوردستان من وزارة العدل و ارتباطه بمجلس 
تشريفية و يضمن استقلال القضاء الإداري بحيث يكون الاشراف و على وجه تكون علاقة المجلس برئاسة مجلس الوزراء 

 ة .ختصاص رئيس المجلس و هيئة الرئاسالرقابة من ا

                                                            
السلطة القضائية عندما تتجاوز السلطة الاولى الحدود الدستورية في تنظيم بعض الامور للسلطة الثانية. تتجلى تدخلات السلطة التشريعية في  (1)

العلمي ، جامعة الكويت ، مجلس النشر للتفصيل ينظر: د.عادل الطباطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية و القضائية، دراسة مقارنة، 
، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية والقضائية في دولة قطر الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية ،حمد بن أحمد المناعيينظر وكذلك  . 2006

 .2009الحقوق بجامعة القاهرة ، سنة  
 .128د.أحمد قطب عباس، إساءة الحق في التقاضي بين النظام الاسلامي و الانظمة القانونية، مصدر سابق، ص  (2)
تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أنفسهم  لانجلوسكسونيلنظام القضاء الموحد و المعروف بالنظام ا وفقا (3)

و انشاء مجلس الدولة الفرنسي و تطوره من قضاء محجوز  1789 بعد الثورة الفرنسية سنةولكن  .اذاتهة أو بين الهيئات الإدارية أو بينهم وبين الإدار 
وجود جهتين ئي، و الذي يقتضي القضاالنظام إلى قضاء بات ظهر في فرنسا نظام القضاء المزدوج ، والذي عرف فيما بعد بالنظام اللاتيني في 

تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة عندما تتصرف  اي المحاكم العادية قلتين، جهة القضاء العاديقضائيتين مست
وجهة القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها . كشخص من أشخاص القانون الخاص

. للتفصيل ينظر : د.حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، عالم الكتب، القاهرة صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد
 وما يليها. 11، ص 1981

الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك تسري ولاية المحاكم على جميع على ما يلي )   2007 لسنة  23 رقم  ( من القانون5نصت المادة ) (4)
 .(الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة

يؤسس في الاقليم مجلس يسمى )مجلس  على مايلي: 2008لسنة  14 المرقمقانون مجلس شورى اقليم كوردستان ( من 2حيث نصت المادة ) (5)
العراق( يرتبط إدارياً بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين لا يقل عددهم عن خمسة مستشارين ولا يزيد  -الشورى لاقليم كوردستان

 على تسعة.
(6)

( منه قانون 68يام عن السلطة التنذيبية ولكن الغى في المادة )صراحة على استقلال السلطة القضائية إدار 2007( لسنة  23لم ينص القانون رقم  ) 
وتعديلاته البء كان يشير في بعض مواده ارتباط السلطة القضائية  بوزارة العدل، فضلام علن بلك نص القانون  1992لسنة  14السلطة القضائية رقم 

( منه ، حيث نصت على ما يلي ) للسلطة القضائية ميزانية ماصة تعد من 4ادة)على استقلا السلطة القضائية ماليام وبلك في الم 2007لسنة   23رقم  
 العراا للمصادقة عليها وتكون ملحقة بالميزانية العامة للإقليم(.-قبل مجلس القضاء وتعرض على المجلس الوطني لكوردستان  

(7)
 راجع الذرع الاول من المطلك الثاني من المبحث الاول من هبا البحث. 



0)-2-9036-9922-ILIC2019 ISBN (978-International Legal Issues Conference th4 

259 
 

قد اورد نصاً جعل  2008لسنة  14رقم قانون الو بخصوص الاستقلال العضوي لاعضاء مجلس شورى الاقليم ، فان    
، وهذا إخلال بضمان الاستقلال للقضاء الإداري في الاقليم. لذا و  (1)ين رئيس و اعضاء المجلس بترشيح من وزير العدليتع

 تدخل ايدون للمجلس  هيئة الرئاسة قبل  من همين رئيس و اعضاء المجلس بترشيحيتعضماناً لذلك الاستقلال، يجب ان يتم 
 الذي يؤثر على ضمانة استقلال المجلس ورئيسه و اعضائه.و ، جهة 
ة اعضاء مجلس على اهم ضمانة لاستقلال القضاء الاداري وهو عدم قابليلم ينص  2008لسنة  14قانون رقم الهذا وان    

نص القانون  فان هذا ،الإداري ى ضمانات استقلال القضاءاحد (2) كانت الحصانة الجنائية اإذولكن .  شورى الاقليم للعزل
 ةهذه الحصانة مرتبطان  إلا .(4) الحصانة الإجرائيةمن ، وهي نوع  منه (3)في المادة )الثامنة والعشرون( ضمانة هذه العلى 

تكون ضمانة كافية  ومن هنا يتبين ان هذه الحصانة لا. بوزارة العدل إدارياً  قليمالامجلس شورى مثلما ارتبط  بموافقة وزير العدل
لحماية اعضاء المجلس طالما هي بيد السلطة التنفيذية، حيث كان من المفروض ان تكون هذه الحصانة او الاذن او عدم 

بخصوص رئيس المجلس بيد هيئة الرئاسة للمجلس  الاذن والاذن باتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم بيد رئيس المجلس مباشرة 
 . القضاء الإداري في استقلال هذه الحصانة حقق اهدافتلفعند ذلك ، 

فإن  ،اثناء عمله، وهي عدم مسؤولية النائب عن ابداء الرأي البرلمان في لنواباما بشأن الحصانة الموضوعية الممنوحة       
ين المجلسضرورة تمتع اعضاء نرى ، واننا  مجلس الدولة العراقي لا يتمتعون بها مجلس شورى الاقليم مثل اعضاء اعضاء

      .(5) بهذا النوع من الحماية المذكورين
 ةــمـاتــخـال

العراق و اقليم  للمشرع فيم بعض التوصيات نقدو من ثم  ،وفي الختام نذكر اولًا اهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها  
 .كوردستان العراق

 اولاً: الاستاتاجات
التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة صدور قانون العراقي بالقضاء الإداري  بدأت الخطوة الاولى في تطور -1
ت نالتي كا ،والذي تم بموجبه انشاء المحكمة الإدارية العليا كمحكمة التمييز للقضاء الإداري ،2013لسنة  17رقم قانون الب

إنشاء محاكم لقضاء الإداري و تم بموجب القانون المذكور المحكمة الاتحادية العليا . كذلك  تمارس هذا الاختصاص من قبل
تمت إعادة تنظيم المجلس من حيث تحديد اختصاص كلا نائبي وايضاً  محاكم لقضاء الموظفين في اربع مناطق للعراق.

اعضاء مجلس الدولة قاضياً عند  الرئيس و زيادة عدد المستشار و المستشار المساعد و آلية ترقين الاخير، و اعتبار رئيس و
التنظيمية قرارات الفردية و التحديد ميعاد الطعن في القرار الإداري من تأريخ التبليغ و ذكر تم وكذلك  ء الإداري.ممارسة القضا

 شكالية عدم قبول الطعن في القرارات التنظيمية لدى القضاء الإداري.قابلة للطعن تفادياً لإ
ر تسمية يبموجبه تم تغيو  .2017لسنة  71نون رقم القاتمت بصدور  القضاء الإداري العراقي الخطوة الثانية في تطور -2

ستقلال الإداري لمجلس الدولة الإوب .مستقلة هيئةمجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة و فك ارتباطه بوزارة العدل واعتباره 

                                                            
(1)

عليى ميا يليي: )أولام: يعيين اليرئيس ونائيك اليرئيس  2008لسينة  14( من قانون مجلس شورى اقليم كوردستان العيراا رقيم 25حيث نصت المادة ) 
اء وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ثانيام: يعين المستشار المساعد بقرار من رئيس مجلس الوزر اقترا  وزير العدلوالمستشار بمرسوم اقليمي بناءم على 

 وتوصية من هيئة رئاسة مجلس الشورى(. اقترا  وزير العدلبناءم على 
(2)

مب بحقهم ، المقصود بالحصانة الجنائية للقضاة هنا الحصانة القانونية الإجرائية، وهي تمتعهم ببعض الضمانات في مجال الإجراءات الجنائية التي تت 
سواء من قبل الحكومة أم الافراد، اما بشنن مضوعهم للقواعد الموضوعية في القانون الجنائي وبلك حماية لهم من الإجراءات التعسذية او الكيدية ، 

مصدر فهم شننهم شنن باقي المواطنين لا يتمتعون باعذاء او الحصانة الجنائية. ينظر د.عبدالناصر علي عثمان حسين، استقلال القضاء الادارء، 
عما بالحصانة الموضوعية التي تتمتع بها اعضاء البرلمان بمصوص عدم مسؤوليتهم اثناء عملهم . ولكن من الضرورء تمتع القضاة 289سابا، ص 

 راء. لآر والأفکان انه مدويب
(3)

( على مايلي: )لا يجوز توقيف الرئيس او نائك الرئيس او المستشار او المستشار المنتدك او المستشار المساعد او اتماب 28نصت المادة ) 
 ية بحقهم إلا بنبن من وزير العدل باستثناء ارتكابهم جناية عمدية مشهودة(. الاجراءات الجزائ

(4)
 .335د. علياء  ازء موسى، الحصانة القانونية لأعضاء مجلس شورى الدولة العراقي، مصدر سابا، ص  

 .333، الحصانة القانونية لأعضاء مجلس شورى الدولة العراقي، مصدر سابق، ص  غازي موسى لياءد. ع  (5)
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مجلس الدولة  نظمة اللاتينية في  فرنسا بربطالاالعراقي عن سلطات الدولة قد خالف المشرع العراقي ما هو متبع في مهد 
 برئاسة مجلس الوزراء.

على الرغم من التطورات الحاصلة في القضاء الإداري العراقي ، إلا انه مازالت ثمة نواقص في هذا القضاء من حيث -3
و تعدد الوظيفة تهم ر و عدم وجود هيئة مفوضي الدولة و عدم تحليف اعضاء مجلس الدولة قبل مباشو الإجراءات التنظيم 

لقضاء الإداري و محكمة قضاء الموظفين، وكذلك عدم اكمال ولاية القضاء اقرارات الإدارية امام محكمة المواعيد الطعن في 
الإداري في الاختصاص بالنظر في كافة المنازعات الإدارية منها الاعمال المادية للإدارة والعقود الإدارية و القرارات الإدارية 

وعدم تمتع اعضاء المجلس بضمانة عدم قابليتهم للعزل و الحصانة القانونية الموضوعية اثناء ممارسة  عن.التي لها مرجع الط
   وظيفتهم.

، بموجبه أنشأت المحاكم الإدارية و 2008لسنة  14بصدور القانون المرقم  القضاء الإداري في اقليم كوردستان إنشاء تم  -4
و تعديله الثاني  1979لسنة  65الدولة العراقي رقم قانون مجلس شورى واضحة لر وتوجد آثا هيئة انضباط موظفي الاقليم.

، إلا ان قانون مجلس شورى تطور القانون الاخيرمن رغم على الذكور. و القانون المعلى  1989لسنة  106قانون المرقم الب
 الاقليم بقى على وضعه منذ صدوره.

، ويمكن الاستفادة من  2008لسنة  14اقليم كوردستان العراق المرقم ثمة نواقص و ثغرات في قانون مجلس شورى -5
ير اسم المجلس و فك ارتباطه بوزارة يتطورات القضاء الإداري العراقي لسد تلك النواقص و معالجة الثغرات، وذلك من حيث تغ

مستشارين و تنظيم وضعهم القانوني ال عدد العدل و هيكل القضاء الإداري و الإجراءات و تنظيم العمل داخل المجلس و زيادة
 .واعضائه وتوفير ضمانات استقلال المجلسالمستشارين المساعدين و تحديد آلية ترقيتهم إلى المستشار. عدد و زيادة 

 ثانياً: التوصيات
 وفقاً للتوصيات التالية:: نقترح للمشرع العراقي تعديل قانون مجلس الدولة العراقاولًا: بخصوص 

كذلك و  ،ت الدولةاجهة العليا لاستشار الإرتباط مجلس الدولة العراقي برئاسة مجلس الوزراء، انسجاماً مع مهام المجلس وهو -1
لا يمس باستقلال  ذلكان . و فيذية نجهات العليا للسطلة التالب إدارياً  الإدارية، فلابد ان يكون مرتبطا منازعاتاليقضي في 

لا و ضمن استقلال القضاء بصورة عامة بأن لا سلطان على القضاء غير القانون . دستورية تتوجد نصوص  المجلس ، طالما
 بالحصانة القانونية الإجرائية و الموضوعية الكافية لأداء عملهم الوظيفي. الدولة مجلسبد ان تتمتع اعضاء 

سم الشعب و اعتبر إالقضاء الإداري بعلى اصدار الاحكام في  2013لسنة  17في القانون المرقم نص المشرع بعدما -2
، فلا بد من تحليفهم قبل اضياً عند ممارسة القضاء الإداريق ينالمساعد ينرئيس المجلس ونائبيه و المستشارين والمستشار 

 المباشرة بوظائفهم .
 قضاء الموظفين.القضاء الإداري و محاكم امام محاكم  ةتوحيد مواعيد الطعن في القرارت الإداري-3
  التظلم الجوازي قاطع الميعاد. عدم فرض التظلم الوجوبي قبل إقامة الدعوى ما عدا دعاوى الموظفين، واعتبار-4
الهيئة العامة لمجلس الدولة و المحكمة الإدارية العليا و القضاة من الصنف  إلىصنف الاول الالقضاة من انتداب جواز  -5

وذلك بعد دخولهم إلى الدورات الخاصة بالقضاء  الثاني والثالث والرابع في محاكم القضاء الاداري و محاكم قضاء الموظفين.
 .في العراقالمعهد القضائي  الإداري في

ليختص بالنظر في كافة المنازعات الإدارية ، الاعمال القانونية الصادرة  ،لعراقياكمال اختصاصات القضاء الإداري ا -6
 العقود الإدارية و كذلك الاعمال المادية للإدارة.فردة )كافة القرارات الإدارية( و بالارادة المن

استحداث هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة لتختص في تحضير الدعوى في محاكم القضاء الاداري و محاكم قضاء  -7
اطراف النزاع و وتقديم الرأي القانوني في الدعوى و النظر في طلب الاعفاء عن الرسوم.  علىالموظفين و عرض التسويات 

الدورات الخاصة بالقضاء الإداري  في، وذلك بعد دخولهم مفوضي الدولة وجواز تعيين اعضاء الادعاء العام في هذه الهيئة ك
    في المعهد القضائي.
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يتم بترشيح من هيئة الرئاسة اعضاء مجلس الدولة ين رئيس و يتعن أإيراد نص في قانون مجلس الدولة العراقي يتضمن ب -8
تكون الهيئة المشكلة و  ،ةالتى يتمتع بها القضا تالضماناجميع  و يسري بالنسبة لهؤلاء ،غير قابلين للعزلانهم ، و للمجلس

 .هملنضباطية الامور الأللأمور الانضباطية لأعضاء المجلس في المجلس هي المختصة في كل ما يتعلق ب
 لمشرع اقليم كوردستان تعديل قانون مجلس شورى الاقليم وفقاً للتوصيات التالية:: نقترح ثانيا: بخصوص اقليم كوردستان

و تغيير اسمه من تباطه ادارياً برئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان، ر قليم من وزارة العدل والافك إرتباط مجلس شورى ا-1
ت الى التقديم الاستشار  جهة رسمية هفضلًا عن كونانسجاماً مع مهام المجلس وهو ، مجلس الشورى إلى مجلس الاقليم 

منازعات الإدارية، فلابد ان يكون اليقضي في  كذلك، و تشريعات في الاقليمصياغة الب الجهات العليا في الاقليم، فانه يختص
 تمتع اعضاءو  ،مجلس الاقليميضمن استقلال يجب ان يكون الارتباط تشريفياً، و ولكن  ،فيذيةنجهات العليا للسطلة التالمرتبطا ب
 . بالحصانة القانونية الإجرائية و الموضوعية الكافية لأداء عملهم الوظيفي المجلس

( خمسة عشر و المستشار المساعد لا يزيد عن نصف عدد 15زيادة عدد المستشارين بأن لا يقل عددهم عن ) -2
يختص بالرأي و صياغة المستشارين واستحداث نائبي رئيس، احدهما يختص بالقضاء الإداري و الاشراف القضائي و الآخر 

 التشريعات.
بجانب المحاكم  تغيير اسم هيئة انضباط موظفي الاقليم إلى محكمة قضاء الموظفين و إنشائها في كافة محافظات الاقليم-3

 .، تسهيلًا لممارسة الموظفين حقهم في التقاضيالإدارية
قضاء رة في المحاكم الإدارية ومحاكم كام الصادقرارات و الاحالنشاء المحكمة الإدارية العليا لتختص بالطعن في إ-4

حكام محكمة قضاء الأ قرارات والوتوحيد مواعيد الطعن التمييزي في احكام وقرارات المحكمتين، وخضوع كافة  .الموظفين
 الموظفين للطعن التمييزي.

الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم و المحكمة الإدارية العليا و القضاة من الصنف  إلىالقضاة من الصنف الاول  انتداب -5
، بعد دخولهم في الدورات الخاصة بالقضاء الإداري في الإدارية و محاكم قضاء الموظفين المحاكم إلى الثاني والثالث والرابع 

 المعهد القضائي في اقليم كوردستان.
ميعاد الطعن في  بحيث يكون و محاكم قضاء الموظفين. ةالإداري المحاكمامام  ةالقرارت الإداريتوحيد مواعيد الطعن في -6

 من تاريخ التبليغ.( ستين يوما 60خلال )القرارات الإدارية 
 عدم فرض التظلم الوجوبي قبل إقامة الدعوى ما عدا دعاوى الموظفين، واعتبار التظلم الجوازي قاطع الميعاد. -7
الاعمال القانونية الصادرة ، لنظر في كافة المنازعات الإدارية ختص باتل في الاقليم المحاكم الإداريةتصاصات اكمال اخ-8

جانبين)العقود الإدارية( و كذلك الاعمال المادية البالارادة المنفردة )كافة القرارات الإدارية( و الاعمال القانونية الصادرة من 
 للإدارة.  

تحضير الدعوى في محاكم القضاء الاداري و محاكم قضاء الدولة في مجلس الاقليم لتختص باستحداث هيئة مفوضي -9
ن الرسوم. لاعفاء موتقديم الرأي القانوني في الدعوى و النظر في طلب ا ،اطراف النزاع  علىالموظفين و عرض التسويات 

، و ذلك بعد دخولهم في الدورات الخاصة بالقضاء الإداري مفوضي الدولة ن اعضاء الادعاء العام في هذه الهيئة كيوجواز تعي
  في المعهد القضائي لاقليم كوردستان. 

باسم الشعب و اعتبار رئيس  هتصدر الاحكام في المجلس و محاكمإيراد نص في قانون مجلس شورى الاقليم بأن  -10
والمستشارين المساعدين قاضياً عند ممارسة القضاء الإداري، وتحليفهم قبل  )من غير القضاة(المجلس ونائبيه و المستشارين

  المباشرة باعمالهم بأن يطبقوا القانون بامانة و يقضون بحياد. 
نهم بترشيح من هيئة الرئاسة ييتم تعيمجلس الاعضاء رئيس و يتضمن بان  شورى الاقليمإيراد نص في قانون مجلس -11

و تكون الهيئة  ةالتى يتمتع بها القضا و الامتيازات تجميع الضمانا قابلين للعزل و يسري بالنسبة لهؤلاءغير للمجلس وانهم 
  .الانضباطية بهمللأمور الانضباطية لأعضاء المجلس في المجلس هي المختصة في كل ما يتعلق بأمور  ةالمشكل
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 ثوختة
لة هةريَمي كوردستان دا( لة ميانةي دوو  هاوتةريب بوونيئةم باسةمان لة ذيَر ناونيشاني)طةشةكردني قةزاي كارطيَرِي لة عيَراق و 

دووةمدا باسي  يجيَباسلة ، كراوة  طةشةكردني قةزاي كارطيَرِي لة عيَراقيةكةمدا باسي  يجيَباسدا باسةكةمان خستؤتة رِوو، لة باسجيَ
طةشةكردني نوييَ  .كراوةهاوتةريب بووني   و قيي كارطيَرِي عيَراي قةزاانةطؤرِانكاريي لةو قةزاي كارطيَرِي هةريَمي كوردستانسوود وةرطرتني 

دةردةكةويَت، بة  2017( ساليَ 71ذمارة )ياساي و  2013( ي سالَي 17ياسايي لة بواري قةزاي كارطيَرِي لة عيَراقدا لة هةردوو ياساي ذمارة )
فراوانتر كراوة، هةنديَك لايةني ريَكاريشي ضاكسازي تيَدا ئةنجام دراوة. بة ثيَي ياساي  قةزاي كارطيَرِي عيَراقيثيَي ياساي يةكةم ثيَكهاتةي 

مي كوردستاندا لة ذيَر ي سةربةخؤ. لة هةريَبووة دةستةيةكدووةم ناوي ئةنجومةني شوراي دةولةي عيَراقي بؤ ئةنجومةني دةولة طؤردِرا و 
قةزاي  1989( ى سالَي 106كاريطةري ياساي دووةمي ياساي هةمواركردني ياساي ئةنجومةني شوراي دةولةي عيَراقي بة ياساي ذمارة )

تيَثةرِيني  يدوا .2008ساليَ  (14عيَراق ذمارة )-كارطيَرِي دامةزريَندرا، ئةمةش بة دةرضووني ياساي ئةنجومةني شوراي هةريَمي كوردستان
ارطيَرِي زياتر لة دةسالاَن بة سةرد دةرضووني ئةم ياساية، لةم ماوةيةدا قةزاي كارطيَرِي عيَراقي طؤرِانكاري بةسةردا هاتووة، بةلامَ قةزاي ك

  لة هةريَمي كوردستان هةروةك خؤي ماوةتةوة ، كة ضةندان كةم وكوريِ تيَداية.  
 المصادر

 تباولاً: الك
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Abstract 

This research which entitled (Legislative development of the administrative judiciary in Iraq 
And its parallel in the Kurdistan Region) is a comparative analytical study, this study contains 
two chapters, at the first, we dealt with development of the administrative judiciary in Iraq, and 
at the second part we studied how the administrative judiciary in the Kurdistan Region to 
benefit from the developments in the Iraqi administrative judiciary. 
      The modern legislative development of the administrative judiciary in the Federal Iraq is 
reflected in the enacting of Law No. 17 of 2013, the fifth amendment law of the Iraqi State 
Council Law No. 65 of 1979 and the Law No. 71 of 2017. Under the first law some of its 
procedural aspects. While in the second law, the name of the State Consultative Council, which 
represents the administrative judiciary, was changed to the State Council and disengaged from 
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the Ministry of Justice and considered an Independent Commission. This step was taken by the 
Federal legislature in response to article (101) of the Constitution, which specialized in 
administrative justice functions. In the Kurdistan Region and under the impact of the first stage 
of the establishment of the administrative judiciary in Iraq by law No. 106 of 1989 the law of 
the Shura Council of the Kurdistan Region of Iraq No. 14 of 2008 legislated, which established 
the administrative judiciary in the region and left the unified justice system and began the dual 
justice system. But after a decade of the issuance of this law, many developments has occurred 
on the administrative judiciary in Iraq, but the administrative judiciary in the Kurdistan region 

remained deficient and suffering from gaps. 
Keywords/ Council of State, High Administrative Court, Administrative Judiciary Courts, 
employees Judiciary Courts, Regional Council of  Shura, Administrative Courts, Employees 
Discipline Commission of the Region. 


